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  شكر و عرفان
ذ تأذن ربكم لئن ) 6"(أتقدم بالشكر الجزیل للمولى عز وجل حیث قال في محكم تنزیله  ٕ وا

  )"7...(شكرتم لأزیدنكم

  ".من سورة إبراهیم 7الآیة "

  .فأقول اللهم لك الحمد والشكر فزد

من دخولي المدرسة إلى یوم  في تعلیمي وتأطیريمن ساهم  كما أتقدم بالشكل إلى كل
، "كمال لویفي"تخرجي من الجامعة كما أوجه شكر وعرفاني لمعلمي وأستاذي بالطور الابتدائي 

ونصائحها على مجهوداتها الجبارة " عفاف حبة"كما أخص بالذكر تشكراتي للأستاذة المشرفة 
 فجزاهممل المتواضع، وتوجیهاتها المتواصلة، وحرصها الدائم طیلة مدة الإشراف على هذا الع

  .االله عنا كل خیر، وأمدهم بعونه وحفظه

أشكرهم .... المخلصةبالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة أو تمنیاته كما أتوجه 
  .جمیعا وأتمنى من االله عز وجل أن یجعل ذلك في موازین حسناتهم

  

  

     -زهیر مغازي -

   



  الإهـــداء
  :أهدي ثمرة هذا العمل

  .الوالدین الكریمین أطال االله في عمریهماإلى 

لى زوجتي وأولادي ٕ   .وا

لى كل أخوتي ٕ   .وا

لى جمیع الأهل والأصدقاء ٕ   .وا

  

  

  

  

  

  

  

      -زهیر مغازي -
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  مقدمة

تعمل الإدارة العامة في الدولة الحدیثة على تحقیق المصلحة العامة والتي تعتبر من أهم 
ق فهي للمنطاأهدافها مع المراعاة في نفس الوقت للحریات العامة للأفراد داخل المجتمع وبهذا 

فالوظیفة الأولى والتي  تمارس وظائفها التقلیدیة والمتمثلة في وظیفة الضبط وتقدیم الخدمات،
تمثل الجانب السلبي في نشاط الإدارة حیث تهدف من ورائه مع حمایة النظام العام والعامل 

فبهذا الالتزام تكون ن الإدارة تلزم المواطنین بالقیام بعمل أو الامتناع عنه أالسلبي یكمن في 
  .حریات العامةهذه الوظیفة بمثابة رقابة على نشاط الأفراد والحد من ممارسة ال

أما الوظیفة الثانیة والتي تمثل الوجه الإیجابي للنشاط الإداري فمن خلالها تقدم الإدارة 
شباع حاجیات الأفراد عن طریق المرافق العامة ٕ   .خدمات وا

ومن جهة أخرى تقوم السلطة الإداریة في ممارسة وظائفها أو نشاطاتها المختلفة عن 
مادیة وهي الأعمال التي تصدر عن الإدارة بغیر أن أعمال : طریق نوعین من الأعمال

یصاحبها قصد ترتیب آثار قانونیة كالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء، والأعمال القانونیة فمرادها 
  .إلى إحداث آثار قانونیة معینةاتجاه إرادة الإدارة 

في القرارات اسا نوعان فالأولى هي الأعمال الانفرادیة والتي تتمثل أسوالأعمال القانونیة 
الإداریة وهذه الأخیرة تمثل في ذاتها أهم امتیازات ووسائل الإدارة في ممارسة نشاطها بطریقة 

شخص طبیعي  ترتب حقوق وتفرض التزامات بصفة منفردة سواء صدر هذا القرار الإداري من
ویا من واحد كرئیس الجمهوریة أو وزیر أو والي، أو صدر من هیئة أو مجلس یمثل شخصا معن

  .القانون العامأشخاص 

والثانیة فهي أعمال اتفاقیة أو العمل الإداري التعاقدي ویصدر بناء على اتفاق بین جهة 
  .الإدارة وطرف أو أطراف أخرى والذي یمثل في الخصوص في العقد الإداري

والذي یعتبر من أهم الوسائل لمباشرة الوظیفة  "الإداريالقرار "فبالنسبة لموضوع بحثنا 
الإداریة والذي یعتبر مظهرا من مظاهر امتیازات السلطة العامة التي تتمتع به الإدارة، بحیث 

إصدار القرارات الإداریة بصفة إلزامیة وبإرادة منفردة تجاه المخاطبین من للإدارة الحق في 
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ن موافقة القضاء وهذا تطبیقا لمبدأ الفصل بین أصحاب الشأن دون الحاجة إلى موافقتهم ودو 
  .السلطات

یصدر القرار الإداري من السلطة الإداریة المختصة مستوفیا لجمیع أركانه وعناصره ومن 
ثم تقوم بنشره أو تبلیغه سواء أكان قرارا فردیا أو تنظیمیا، لأن القرارات الإداریة لا تسري في 

التبلیغ، (ها عن طریق وسائل العلم المقررة بذلك قانونیا حق المخاطبین بها إلا إذا علموا ب
  ...)النشر

لكیفیات لومن هنا تأتي عملیة تنفیذ القرار الإداري وتجسیده على الواقع العملي وذلك وفق 
تخذة موالآلیات التي یقتضیها القانون وحسب الظروف التي یتم فیها التنفیذ ووفق للإجراءات ال

بسلطتها وأسالیبها الخاصة بحیث تعد عملیة تنفیذ الإدارة والتي تسیرها لذلك والمتبعة من قبل 
  .القرارات الإداریة أحد الامتیازات التي كفلها المشرع للإدارة

  ، القرار الإداري من الإدارة في مخاطبة الأفراد فإنه یستوجب على هؤلاء تنفیذهفبصدور 

دارة منح حقوق الأفراد فإن المستفید یكون فإذا كان مضمون القرارات الإداریة الصادرة من الإ
في موقع اختیار وهو الأصل، كما له أن ینفذ القرار الذي یمنحه الحق أو لا ینفذه، بمعنى أن 

  .التنفیذ یرجع لحسن إرادته وهنا یدل على مستوى الوعي المدني في المجتمع

الأفراد فغالبا ما نجدهم وفي حالة ما إذا تضمنت القرارات الإداریة فرض التزامات على 
یعزفون ویتهربون على تنفیذها وأمام هذا الامتناع فإن الإدارة تلجأ إلى طرق أخرى لإجبار 

  .المخاطبین من أصحاب الشأن بالقرار على تنفیذه وهذا الحق مقرر ومخول للإدارة قانونا

  :أهمیة الموضوع

أهمیة دراسة تنفیذ القرار الإداري في كون أن هذا الأخیر یكون قابلا للتنفیذ بمجرد  تكمن
  .صدوره وهذا بعد توفره لشروط النفاذ

وبذلك تستطیع الإدارة إلزام الأفراد بالخضوع لقراراتها التي أصدرتها بإرادتها المنفردة سواء 
رى، كل هذا یعتبر مظهرا من اختیاریا أو طوعیا وهو الأصل العام أو باستعمال طرق أخ

مظاهر السلطة العامة التي منحها القانون للإدارة، وهذا الامتیاز یعود بالنفع على المصلحة 
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العامة وعلیه ینبغي أن یؤخذ القرار الإداري على محمل الصحة والسلامة باعتباره صادر من 
نون أو مساسه بحقوق الأفراد القانونیة وعدم مخالفته للقاجهة قانونیة مختصة ووفقا للإجراءات 

بما ینبغي تنفیذه طواعیة من طرف الأفراد وهذا كأصل عام أو باستعمال التنفیذ الجبري أو 
  .اللجوء إلى القضاء كاستثناء

ومن هذا المنطلق فإن أهمیة هذا الموضوع تكمن في التعرف على الوسائل القانونیة التي 
  .ن جهة و من جهة أخرى حمایة المراكز القانوني للأفرادموضعها المشرع للإدارة لتنفیذ قراراتها 

  :أسباب الدراسة

  :ویعود ذلك إلى

 .الاهتمام بالقانون الإداري بصفة عامة والقرار الإداري بصفة خاصة -

  .والرغبة في معرفة الآلیات والطرق التي تستعملها الإدارة في تنفیذ قراراتها -

ما هي الآلیات والسبل التي : دراستنا تكمن في وعلیه فإن الإشكالیة التي تثار في موضوع
  كفلها المشرع للإدارة لتنفیذ قراراتها؟

  :ویندرج ضمن هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة وهي على النحو التالي

تعریف وأركان وأنواع وخصائص القرار  ماهولإطار المفاهیمي للقرار الإداري بالنسبة ل -1
 .؟  الإداري

 الإداري وعملیة تنفیذه؟القصد من نفاذ القرار  -2

 ؟ماهي شروط قبول طلب وقف التنفیذ -3

  :المتبع المنھج

 المنهج إتباع إلىالقرار الإداري  تنفیذ موضوع دراسة في ارتأینا السابقة التساؤلات عن وللإجابة

الدراسة هي مواضیع أن أساس  و هذا على المواضیع هذه مثل لمعالجة الأنسب باعتبارهالتحلیلي 
  .تشریعیة و نصوص 
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  :خطة البحث

فجاءت الخطة مقسمة إجمالا الى فصلین، فلقد للإجابة عن الإشكالیة السابقة الذكر 
أما الفصل الثاني، فإنه ؛مفهوم القرار الإداري ونفاذه وعملیة تنفیذهشتمل الفصل الأول على ا

  .آلیات تنفیذ القرار الإداريیتعلق ب
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  ولالأ الفصل 

  ما هیة تنفیذ القرار الإداري

القرار الإداري تحدیدا واضحا و دقیقا ولدواعي المنطق العلمي في  لتحدید مفهوم تنفیذ
البحث تطلب منا أن نستهل بحثنا بإطار مفاهیمي حول ماهیة القرار الإداري في مبحث أول 

صادرا بإرادة السلطة  انفرادیاعملا قانونیا  ویضم أربع مطالب بدایة بتعریفه و الذي یعتبر
الأفراد و أصحاب الشأن من المخاطبین و بهذا قد میز  اتجاهالإداریة المنفردة و الملزمة 

الذي ینعقد برضا و اتفاق ارادتین مختلفتین إحداهما الإداري المشرع بین القرار الاداري و العقد 
و الإداري درج في المطلب الثاني أنواع القرار ، و ینهذا في مطلب أول داریة و لإالسلطة ا

، و في ) الموضوعي ( و المعیار المادي ) الشكلي ( تصنیفه حسب كل من المعیار العضوي 
و في مطلب رابع و أخیر تطرقنا الى خصائص الإداري الطلب الثالث تطرقنا الى اركان القرار 

  .الإداريالقرار 

 المناسب التمییز بین نفاذ وتنفیذ القرار الإداري وأما في المبحث الثاني نجد أنه من
 للإدارةأحد الامتیازات التي كفلها المشرع  باعتبارهكإحاطة بموضوع ماهیة التنفیذ للقرار الاداري 

هو عملیة انتقال من  آخرعلى أرض الواقع ، بمعنى الإداري فهو تجسید لمضمون القرار 
الى مرحلة الواقع العملي و  القرار الإداري متمثلة في نفاذالقانونیة للقرار الاداري و ال المرحلة

  .هو التنفیذ للقرار الاداري وفق الكیفیات التي یقتضیها القانون
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  ما هیة القرار الإداري: المبحث الأول

ات الإداریة وهي تعریف سوف نتناول من خلال هذا المبحث أربعة مسائل تخص القرار 
و الذي یعتبر من الأعمال القانونیة للإدارة ، كما أنه یعتبر مظهر من أهم القرار الإداري 

مظاهر إمتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة بحیث لهذه الأخیرة الحق في إصدار هذه 
القرارات الإداریة بصفة إلزامیة وبإرادة منفردة وعلیه بالإضافة الى التعریف سنتناول في هذا 

  .أنواعه وأركانه، ولنلخص في الأخیر خصائص القرار الإداريا المبحث أیض

  .تعریف القرار الإداري: المطلب الأول

إن موضوع القرار الإداري من المواضیع التي تناولها فقهاء القانون والقضاء مع وجود 
  .اختلاف في تعریفاتهما والتي سوف نتناولها

  التعریف الفقهي :الفرع الأول

فه  ّ كل عمل إداري یصدر بقصد تعدیل الأوضاع : (بأنه" لیون دوجي"الفقیه حیث عر
ف)القانونیة كما هي قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبلیة معینة ّ  ، ومن جهة عر

، )كل عمل إداري یحدث تغییرا في الأوضاع القانونیة القائمة: (القرار الإداري بأنه" بونار" الفقیه
إعلان للإدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء : (فهو یعرف القرار الإداري بأنه" هوریو"الفقیه أما 

  )1()الأفراد، یصدر عن سلطة إداریة في صورة تنفیذیة أي في صورة تؤدي إلى التنفیذ المباشر

والملاحظ من تعریفات الفقهاء للقرار الإداري أنهم اشتركوا في تعریفاتهم على أنه عمل 
على أنه یأخذ صورة " هوریو"داري صادر من أجل إحداث أثر قانوني، كما أضاف الفقیه إ

یحتوي على معطیات تندرج ضمن عنصر المساس " القانوني"تنفیذیة مباشرة، ومنه فعنصر 
بمركز قانوني بمعنى أن العمل القانوني من حیث الشكل هو العمل الذي یختلف عن التصرفات 

  .ادیة للإدارةمال

                                                             
  .21، ص2003، دار هومة، الجزائر، العامة والقانون الإدارينظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة عمار عوابدي،  -  1



 الفصل الأول                                                                 ماھیة تنفیذ القرارات الإداریة
 

- 7 - 
 

سامي "الدكتور النسبة للفقه العربي نجد أن الدكتور مازن لیلو راضي أخذ بتعریف و ب
تعبیر عن الإرادة المنفردة لسلطة إداریة بقصد إحداث أثر : (بأنهحیث عرفه " جمال الدین
  )1().قانوني معین

ادي العمل القانوني الانفر : (وبالنسبة لفقهاء علم القانون الإداري الجزائري فعرفه على أنه
  )2().الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا للمصلحة العامة

ف القرار الإداري  ّ وبالنسبة للدكتور عزري الزین في كتابه الأعمال الإداریة ومنازعاتها فعر
 إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد: (على أنه

إنشاء أو تعدیل أحد المراكز القانونیة یكون ممكنا وجائزا قانوني، وكان الهدف منه تحقیق 
  )3().المصلحة العامة

اشتركت في أن القرار الإداري هو تعبیر عن : للتعریفات السابقة الذكر نلاحظ أنها وفقا
إرادة منفردة أي صادر من جهة واحدة والمتمثلة في الإدارة العامة كمرفق عام، كما أنها إرادة 

  .ملزمة وهذا قصد إنشاء أو تعدیل أحد المراكز القانونیة

   

                                                             
  .128، ص2016، الطبعة الثالثة، بغداد، العراق، سنة القانون الإداريمازن لیلو راضي،  -  1
  .8، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، سنة القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  -  2
، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع، بسكرة، الجزائر، الأعمال الإداریة ومنازعاتهاعزري الزین،  -  3

  .8، ص2010سنة 
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  الإداري التعریف القضائي للقرار: الفرع الثاني

ة حما یخص بموضوع صورد القرار الإداري في بعض الاجتهادات القضائیة خاصة 
  .وسلامة القرارات الإداریة أي خضوعها لمبدأ المشروعیة والذي تمتاز به الدولة الحدیثة

ومن هذا المنطلق فإن القضاء الإداري ینظر للعنصر القانوني للقرار وما یحتویه من 
عنصر المساس بمركز قانوني فهو في الأخیر عمل قانوني لأنه یولد معطیات تندرج ضمن 

  .ویحدث آثار قانونیة عن طریق إحداث أو إنشاء مراكز قانونیة أو تعدیل أو إلغاء هذه المراكز

  .التعریف القانوني للقرار الإداري: الفرع الثالث

نما اكتفت بالنسبة للتعریف القانوني للقرار الإداري لم یعرف تعریفا مباشرا  ٕ بعض وا
الفقرة الثانیة  801النصوص التشریعیة بالإشارة فقط إلى القرارات الإداریة ومثال ذلك، المادة 

تختص المحاكم الإداریة كذلك : (من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري دون تعریفها
ودعاوى فحص المشروعیة دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة  بالفصل في

  .السلطة الإداریة  للقرارات الصادرة عن

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تضمنت تحدید آجال  829كذلك المادة 
  .یسري من تاریخ التبلیغ لأصحاب الشأن أشهر) 4(الطعن أمام المحاكم الإداریة والتي هي 

تي تشیر إلى القرارات الإداریة دون التعرض ومنه هناك العدید من النصوص التشریعیة ال
  .لتعریفها وتحدید مفهومها

وأشار الدكتور عمار عوابدي أن تعریفات القرار الإداري على مستوى القانون أنها بقیت 
مهمة تعریف القرارات الإداریة وتحدید مفهومها متروكة لاجتهادات ومجهودات كل من الفقه 

  .)1(والقضاء

  

  
                                                             

، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  1
  .21-20، ص2009سنة 



 الفصل الأول                                                                 ماھیة تنفیذ القرارات الإداریة
 

- 9 - 
 

  .أنواع القرار الإداري: الثاني المطلب

تحتل القرارات الإداریة حیز بالغ الأهمیة ومكانة جد حساسة في نشاط الإدارة الأمر الذي 
  .جعلها متنوعة ومتمایزة، ویمكن تصنیفها إلى عدة أنواع حسب المعیار المعتمد في ذلك

  .القرارات الإداریة البسیطة والمركبة: الفرع الأول

طة هي التي تتم بمجرد عملیة قانونیة واحدة، مثل القرار المتعلق بتعیین القرارات البسی
موظف أو ترقیة أو إنهاء خدمة، والقرارات المركبة فهي التي تتم عبر مجموعة من العملیات 

  )1(.تتم على مراحل مستقلة، ومثال قرارات نزع الملكیة للمنفعة العامةالقانونیة 

  .من حیث خضوع القرارات الإداریة لرقابة القضاء والغیر خاضعة له: الثاني الفرع

تعد رقابة القضاء على الأعمال الإداریة أهم : القرارات الخاضعة لرقابة القضاء: أولا
وأجدى صور الرقابة والأكثر ضمانا لحقوق الأفراد وحریاتهم لما تتمیز به الرقابة القضائیة من 

  .به أحكام القضاء من قوة وحجیة تلزم الجمیع بتنفیذها واحترامهااستقلال وما تتمتع 

والأصل أن تخضع جمیع القرارات الإداریة النهائیة لرقابة القضاء إعمالا لمبدأ 
  )2(.المشروعیة

وعلیه تخضع جمیع القرارات الإداریة لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعویضا، إلا في 
  .السیادة والقرارات التي حصنها المشرع من رقابة قضائیةاستثناءات معینة تتعلق بأعمال 

ومن الدول التي أخذت بهذا الأسلوب فرنسا التي تعد مهد القضاء الإداري ومنها انتشر 
  .هذا النظام في كثیر من الدول، كبلجیكا والیونان ومصر والعراق

  

  

  
                                                             

  .14الزین، مرجع سابق، ص عزري -  1
  .140-139مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص -  2
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  .القرارات الغیر خاضعة لرقابة القضاء: ثانیا

التي لا تخضع لرقابة القضاء تتمثل في صنفین الأول یتعلق بأعمال القرارات الإداریة 
السیادة أو الأعمال الحكومیة، أما الثاني فیشمل القرارات الإداریة التي یحصنها المشرع من 

  .رقابة القضاء لاعتبارات خاصة

اختلف الفقه والقضاء في تعریف أعمال السیادة، وهي حقیقتها قرارات : أعمال السیادة -1
اریة صادرة عن السلطة التنفیذیة، وتتمیز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان إد

 .بالإلغاء أو التعویض

من مظاهر سیادة القانون أن تخضع القرارات : القرارات المحصنة من رقابة القضاء -2
الإداریة جمیعا لرقابة القضاء، وهو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على حقوق الأفراد في 

 .دولة بهیئاتها المختلفة التشریعیة والتنفیذیةمواجهة ال

والأصل هو خضوع الإدارة لرقابة القضاء فإن مستلزمات المصلحة العامة قد تقتضي 
التخفیف من صرامة هذا المبدأ فتسمح بموازنة مبدأ المشروعیة من خلال نزریة السلطة 

  )1(.التقدیریة والظروف الاستثنائیة

  .القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة: الثالث الفرع

القرارات المنشئة هي التي یرتب علیها إنشاء أو تعدیل كقرار التعیین أو الإنهاء أو 
الترقیة، وهي الأصل في القرارات الإداریة، ومن یوم صدورها تترتب علیها هذه الآثار، أما 

رها على إثبات حالة موجودة من قبل، فهي القرارات الكاشفة، فهي تلك القرارات التي یقتصر أث
  )2(.كاشفة لأثر سابق، كالقرار الصادر بتأیید قرار سابق

وحسب الدكتور سلیمان محمد الطماوي في كتابه النظریة العامة للقرارات الإداریة دراسة 
ویقصد : القرارات الكاشفة(لفقه الألماني مقارنة فیما یخص هذا النوع من القرارات أنه اهتم به ا

بها تلك القرارات التي لا تستحدث جدیدا في عالم القانون، بل یقتصر مجملها على إثبات أو 
  ).تقریر حالة موجودة من قبل، ومحققة بذاتها للآثار القانونیة

                                                             
  .142مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص -  1
  .15عزري الزین، مرجع سابق، ص -  2
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هي التي یترتب علیها إنشاء آثار جدیدة في عالم : (وبالنسبة للقرارات المنشئة فیعرفها
قرارا بتعیین موظف أو فصله للصالح العام أو للاستغناء عن  القانون، ومثال ذلك أن یصدر

  )1(.الخ...وظیفته، ومنح ترخیص أو سحبه

  .القرارات الصریحة والقرارات الضمنیة: الفرع الرابع

تنشأ الأعمال الانفرادیة عادة بموجب كتب صریح صادر عن : القرار الصریح /أولا
السلطة الإداریة المختصة، وهذا الشكل یمثل القاعدة العامة في نشأة المقررات الإداریة، غیر 
أن المقرر الإداري الصریح لا یتحسبها بالضرورة في الشكل المكتوب، إذ یمكن أن یتخذ أیضا 

، فالمقرر الإداري قد یتولد )الإشارات الضوئیة(المرئي و ) صفارة البولیس(الشكل المسموع 
بمجرد أن تعبر السلطة المختصة شفویا عن رغبتها في إصداره، وقد أقر القاضي الإداري 

الصیغة شرعیة هذا الشكل إلا أنه اشترط ألا تتضمن النصوص القانونیة ما یوجب اتباع 
  .الكتابیة

ذا صدر المقرر مكتوبا كما هو الشأن ب ٕ النسبة للأوامر والمقررات یكون مقسما إلى جملة وا
من الفصول، تكون مسبوقة باصطلاحات النصوص التي صدرت على ضوئها، وتأشیرات 

  )2(.الهیاكل المستشارة عند الاقتضاء، ویجب أن تكون مؤرخة وممضاة من السلطة المختصة

لیس له أثر  وهو شكل غریب إذ أن المقرر على هذا النحو: القرار الضمني/ ثانیا
ملموس، فالمقرر الإداري ككل عمل قانوني یجب أن یتجسد في مظهر خارجي بأن تعلن الإدارة 
عن إرادتها في إحداث تغییر في المراكز القانونیة ومادامت لم تفصح عن تلك الإرادة رغم 
مطالبتها بذلك من قبل منظوریها، كأن یطالبها شخص بجواز سفره فتتعمد عدم الرد علیه 

القبول أو الرفض، لا یترتب عن سكوتها أثر ما، ولكن المشرع في سبیل حمایة الأفراد من ب
عنت الإدارة، یفترض أن الإدارة قد أعلنت ضمنیا عن إرادتها، وذلك تلافیا لما قد تتولد عن هذا 

  .الموقف السلبي من إهدار لحقوق الأفراد

                                                             
- 309، ص1957، دار الفكر العربي، مصر، سنة النظریة العامة للقرارات الإداریة دراسة مقارنةسلیمان محمد الطماوي،  -  1

310.  
  .205، ص2008، مركز النشر الجامعي، سوسة، سنة القانون الإداري محمد رضا جنیح، -  2
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قررا ضمنیا بالرفض ویعتبر أجل والأصل أن سكوت الإدارة خلال اجل معین یتولد عنه م
شهرین من تاریخ بلوغ المطلب للرد أجل القانون العام، غیر أن بعض النصوص الخاصة تعتمد 

  .آجالا مختلفة

ولكن توجد إلى جانب المقررات الضمنیة بالرفض مقررات ضمنیة بالقبول، ومثال ذلك ما 
المؤرخ  25ون الأساسي عدد من قانون الجمعیات المنقح بمقتضى القان 8نص علیه الفصل 

من أنه إذا لم یتخذ وزیر الداخلیة قرارا في رفض تكوین جمعیة خلال مدة  1992أفریل  2في 
  )1(.من تاریخ التصریح تعتبر الجمعیة مكونة قانوناثلاثة أشهر 

والمعیار ) الشكلي(تصنیف القرار الإداري حسب المعیار العضوي : الخامس الفرع
  ).الموضوعي(المادي 

وكما سبق ذكره فیما یخص تصنیف القرارات الإداریة تبعا لمعاییر مختلفة نجد أن أهم 
والمتمثلة في ) المعیار العضوي الشكلي(هذه التصنیفات تعتمد على الجهة التي أصدرتها 

إداریة مركزیة وقرارات إداریة لا مركزیة، أو بالنظر إلى مضمونها وطبیعة المراكز قرارات 
والمتمثلة في القرارات الفردیة والقرارات ) المعیار المادي الموضوعي(القانونیة المتعلقة بها 

  .التنظیمیة

  )الشكلي(المعیار العضوي : أولا

جهة الإداریة التي أصدرتها، وذلك یمكن تقسیم القرارات الإداریة إلى عدة أنواع حسب ال
والإدارات وفقا لقواعد توزیع الاختصاص الوارد بالنظام القانوني بالدولة سواء بالنسبة للهیئات 

رئاسة الدولة، الحكومة، الوزارة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العامة : المركزیة واللامركزیة
  .الخ...الإداریة

القرارات : ارات الإداریة هي التي تتمثل في الأشكال التالیةوبناء علیه، فإن أهم أنواع القر 
  .الإداریة المركزیة، والقرارات الإداریة اللامركزیة

                                                             
  .206محمد رضا جنیح، مرجع سابق، ص -  1
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یقصد بالإدارة المركزیة مجموعة الأجهزة والهیاكل والأجهزة : القرارات الإداریة المركزیة -1
تي لها اختصاص في إطار السلطة التنفیذیة والوالتنظیمات الإداریة القائمة والعاملة 

وهو الأمر الذي یختلف من دولة إلى أخرى حسب المعطیات العامة ذو طابع وطني، 
 .السائدة بها وطبیعة نظامها

رئاسة الجمهوریة، : وفي الجزائر، فإن أهم وحدات الإدارة المركزیة، یمكن ردها إلى ما یلي
  )1(.رئاسة الحكومة، الوزارة، الهیئات والمؤسسات الوطنیة

یذهب فقه القانون الإداري إلى التمییز، من حیث الواقع : القرارات الإداریة اللامركزیة -2
 :والتطبیق، بین صورتین أو شكلین للنظام المركزي، هما

 .التي ترتكز على الاختصاص الإقلیمي )الإدارة المحلیة(اللامركزیة الإقلیمیة  -

على الاختصاص الموضوعي التي ترتكز ) المؤسسات العامة(واللامركزیة المرفقیة  -
  .والوظیفي

   La décentralisation territoriale: الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة/ أ

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة المختصة لكل من الولایة والبلدیة باعتبارهما وهي 
المعدل الدستور  من 16، طبقا للمادة )2( )الإدارة المحلیة(وحدتي الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة 

  :التي تنص على ما یلي 2016مارس  06بتاریخ 

  .الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایة"

  ".البلدیة هي الجماعة القاعدیة

  Décentralisation par service: الإدارة اللامركزیة المرفقیة/ ب

ضفاء الشخصیة المعنویة  ٕ علیها الاستقلال القانوني عن یترتب على منح المرافق العامة وا
  .الجهات التي أنشأتها سواء كانت مركزیة أو لامركزیة مع بقاء خضوعها إلى وصایتها

  Etablissements Publicsتظهر الإدارة اللامركزیة المرفقیة في یشكل مؤسسات عامة 

                                                             
  .17محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .27نفس المرجع، ص -  2
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بغض النظر عن مدى ونطاق اختصاصها إن كان وطنیا أو محلیا، مثل الجامعات، 
هد العلیا، والدواوین الوطنیة، والمؤسسات العمومیة الولایة والبلدیة، العاملة في شتى والمعا

  )1(.المجالات كالنقل والنظافة والسكن التي تدخل قانونا في صلاحیاتها

  ).الموضوعي(المعیار المادي : ثانیا

ات بالنظر إلى مضمونها وطبیعة المراكز القانونیة المتعلقة بها یمكن تصنیف القرار 
  .قرارات إداریة فردیة وقرارات إداریة تنظیمیة: الإداریة إلى

الذي تصدره إحدى الجهات ) Décisionالمقرر (هو القرار : القرار الإداري الفردي -1
 :الإداریة تجاه فرد معین، أي بمركز قانوني ذاتي وشخصي ومثال ذلك

من ) 3فقرة ( 78المادة المرسوم الرئاسي بتعیین والي ولایة قسنطینة مثلا، بناء على  -
 .الدستور

نسمة  100.000قرار وزیر الداخلیة بتعیین الكاتب العام لأي بلدیة یفوق عدد سكانها  -
المحدد  1991-02-02المؤرخ في  27- 91من المرسوم التنفیذي رقم  2وفقا للمادة 

  )2(.لقائمة الوظائف العلیا للإدارة البلدیة
تصرف أو العمل الإداري الذي تصدره الإدارة العامة هو ال: القرار التنظیمي أو اللائحة -2

متضمنا، في محتواه، قواعد عامة ومجردة كالقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 
 :، حیث یتعلق بمركز قانوني عام، مثال ذلك)البرلمان(

المحدد للتنظیم المتعلق  2004-12-09المؤرخ في  401-04المرسوم الرئاسي رقم  -
 .بخاتم الدولة

  )3(.قرار وزیر التعلیم العالي بتنظیم الامتحانات بالجامعة -
 

 

 

                                                             
  .33محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص - 1
  .35نفس المرجع ، ص - 2
  .36-35نفس المرجع ، ص -  3



 الفصل الأول                                                                 ماھیة تنفیذ القرارات الإداریة
 

- 15 - 
 

  أركان القرار الإداري: المطلب الثالث

یقوم القرار الإداري على عناصر وأركان أساسیة بحیث إذا لم یستوفها یكون معیبا أو غیر 
الهدف أو و الاختصاص، الشكل والإجراءات، المحل ، السبب: مشروع وتتمثل هذه الأركان في

تقسیمها إلى أركان شكلیة و تتمثل في الاختصاص و الشكل و الغایة الخ والتي یمكن 
  والإجراءات و أركان موضوعیة تتمثل في السبب و المحل و الغایة

  .ركن الاختصاص في القرار الإداري: الفرع الأول

المصلحة وفائق الأوصاف وهادفا إلى محاربة یكون القرار الإداري متكامل الشروط 
العامة، لابد أن یصدر من رجل الإدارة المختص، الذي یمتلك القدرة القانونیة، والصفة التي 

  .تمكنه من اتخاذ القرار المنشئ للأثر القانوني

  :تعریف ركن الاختصاص: أولا

ركن الاختصاص في القرارات الإداریة هو صفة قانونیة یمنحها القانون لاختصاص 
یتصرف ویتخذ قرارات إداریة باسم ولحساب الوظیفة الإداریة في شخص معین في الدولة ل

  )1(.الدولة، على النحول یعتد به القانون

  :مصادر ركن الاختصاص: ثانیا

إن قواعد النظام القانوني للدولة هي التي تحدد الاختصاص للأشخاص والسلطات 
الإداریة، إذن فالقانون هو الذي یحدد قواعد اختصاص أعضاء السلطة الإداریة، فتحدید 

هو عمل المشرع كما تنتج قواعد الاختصاص وفقا لدرجة قوتها القانونیة الإلزامیة، الأختصاص 
لإداریة في الدولة، وفي قمة الهرم نجد القواعد القانونیة الدستوریة والتي مع تدرج هرم السلطات ا

من  86و  84تندرج في قمة المصادر القانونیة للاختصاص ومثال ذلك ما نجده بالمواد 
والتي تضمنت تحدید اختصاصات رئیس الجمهوریة  2016سنة المعدل ف الدستور الجزائري 

  .في البلادواعتباره الرئیس الإداري الأعلى 

                                                             
  .117، ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 2ج-النشاط الإداري–القانون الإداري عمار عوابدي،  - 1 
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بالإضافة إلى مصادر ركن الاختصاص نجد التشریع والممثل في القواعد القانونیة 
، 73التشریعیة بالمعنى الضیق والفني والخاص للقانون والتشریع ومثال ذلك ما جاءت به المواد 

و  82، 80، 78، 77ومن قانون الولایة والتي تحدد اختصاصات الوالي  111و 110، 102
  .ون البلدیة ولاتي تحدد وتنظم اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلديمن قان 83

وقد تكون مصادر ركن الاختصاص للقرارات الإداریة قرارات تنظیمیة كما هو الحال في 
تنظیم اختصاصات الوزارات والوزراء في النظام الدستوري الجزائري ویكون ذلك في صور 

  .مراسیم رئاسیة

  .لاختصاص في القرارات الإداریة، أحكاما واجتهادات قضائیةوقد تكون قواعد مصادر ا

  )1(.كما هو الحال في أحكام القضاء الإداري المتعلقة بتنظیم اختصاص الموظف الفعلي

العرفیة قد تكون قواعد مصادر الاختصاص في اتخاذ القرارات الإداریة مثل  والقواعد
العرف الدستوري الإداري الذي یقضي باختصاص رئیس الجمهوریة بوظیفة المحافظة على 

  )2(.النظام العام في الدولة وهو عرف دستوري إداري

  صور ركن الاختصاص: ثالثا

و أص مقیدا أو تقدیریا وقد یكون فردیا لركن الاختصاص صور عدیدة قد یكون الاختصا
  :منفردا، وقد یكون اختصاصا مشتركا وسنقوم بعرض بسیط لكل هذه الصور كما یأتي

یكون الاختصاص في اتخاذ قرار إداري : الاختصاص المقید والاختصاص التقدیري -1
معین مقیدا، عندما تكون السلطة الإداریة المختصة بإصداره لا تتمتع على بجدیة 

تصرف وسلطة التقدیر والملاءمة لأن النظام القانوني قد شمل وأحاط بكل تفاصیل ال
بصورة ملزمة، ولم یترك مجالا أو  )3(.وعناصر وأركان وشروط وظروف التصرف

 .عنصرا أو ركنا لتقدیر وحریة التعرف فیكون الاختصاص عندئذ اختصاصا مقیدا

                                                             
  .70، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  1

  .118مرجع سابق، ص، 2النشاط الإداري، ج–القانون الإداري ، ________ - 2 
  ..71،مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ________-  3
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یختلف وینقص التنظیم القانوني أما الاختصاص التقدیري فإنه یتقرر ویوجد عندما 
للتصرف في إحدى عناصر أركان أو شروط أو أكثر من عناصر وأركان وشروط التصرف ، 
ولا یتعرض لها بالتنظیم التفصیلي والملزم فتنعقد سلطة التصرف فتتحرك حریة التقدیر 

یر في والملاءمة لرجل السلطة الإداریة المختصة لأنه یتمتع بحریة التصرف وسلطة التقد
النطاق والمجال الذي تختلف فیه التنظیم القانوني التفصیل والمسبق والملزم في التصرف 

  .والقرار

ویكون الاختصاص منفردا أو مستقلا : الاختصاص المنفرد والاختصاص المشترك -2
عندما یمارس رجل السطة الإداریة والسلطة الإداریة المختصة في اتخاذ قرارات إداریة بصورة 

ومستقلة، لا یشاركه في ذلك أیة جهة أو سلطة أخرى وأغلب صور الاختصاص من منفردة 
هذه الناحیة أنه اختصاص منفرد ومستقل لكن قد یكون الاختصاص مشتركا بین أكثر من 
سلطة إداریة وذلك عندما یتدخل التنظیم القانوني ویشترط لصدوره بعض القرارات الإداریة 

معینة والمختصة التي یصدر بشأنها القرار الإداري المزمع اشتراك كل السلطات الإداریة ال
اتخاذه، ومن أمثلة القرارات الإداریة المشتركة في النظام الإداري قرارات التوظیف والترقیة 
والفصل من الوظیفة وقبول الاستقالة التي تصدر مشتركة من الوزیر صاحب العمل ووزیر 

قرارات منح صفة الضبط القضائي لضباط الأمن والدرك المالیة ووزیر المكلف للوظیفة العامة، 
یشترك في إصدارها واتخاذها كل من وزیر الدفاع الوطني الوطني ورجال الأمن العسكري، التي 

 )1(.ووزیر العدالة ووزیر الداخلیة أو المدیرین المعنیین بالأمن

  .عناصر ركن الاختصاص: رابعا

توافرها واحترامها حتى لا یصاب القرار الإداري لركن الاختصاص أربعة عناصر لابد من 
بعیب الاختصاص ویقع تحت طائلة الإلغاء وهي العنصر الشخصي والموضوعي والمكاني 

  .والعنصر الزمني

                                                             
  .72، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  - 1
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یجب أن یصدر القرار الإداري من الشخص هو الهیئة التي : العنصر الشخصي -1
وني وسلطة التعبیر عن إدارة حددها المشرع وبالتالي یجب أن یكون لمصدر القرار وجود قان

 .الدولة

وتثبیت هذه السلطة لعضو الإدارة بقرار تعیینه إذا كان فردا والقرار الصادر بتشكیله إذا 
كان هیئة وبالتالي تتوقف شرعیة القرارات الصادرة من عضو الإدارة أو الهیئة الإداریة على 

   )1(.شرعیة قرار التعیین أو الشكل

ولحكم وأسباب مختلفة قد یمارس بعض من مضمون لكن في بعض الحالات 
كما هو الحال في جانب  -كاستثناء–الاختصاص من طرف أشخاص غیر مختص الأصیل 

الأصیل في حالتي التفویض الغداري التفویض الإداري والحلول الإداریة، دون حجب اختصاص 
لتصرفات التي یقوم والحلول الإداري، حیث یظل الأصیل مختصا ومسؤولا في ذات الوقت عن ا

  )2(.بها نیابة عنه كل من المفوض إلیه والحال

لا یكتفي المشرع بتعیین الأشخاص الذین لهم ممارسة : العنصر الموضوعي -2
نما یعین لكل منهم الأعمال التي یجوز له ممارستها، وبالتالي یتعین  ٕ الاختصاصات الإداریة، وا

فإذا ما خرج على هذه القواعد، وحال أن یصدر علیه أن یقتصر على ما ذكره المشرع صراحة، 
  )3(.قرارا لم یجعله المشرع من اختصاصه، كان قراره باطلا

بالعنصر المكاني لركن الاختصاص هو تحدید وحصر ود صوالمق: العنصر المكاني -3
الحدود الإداریة أو الدائرة المكانیة التي یجوز لرجل السلطة الإداریة المختص أن یمارس في 

 .ا وحدودها اختصاصه بإصدار قرارات إداریةنطاقه

  .، والدائرة المكانیة لرئیس المجلس الشعبي البلديمثل الحدود الإداریة لوالي الولایة

                                                             
  .203سلیمان محمد الطماوي ،مرجع سابق، ص  -  1
  .72، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  - 2
  .215- 214سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  - 3
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وهو تحدید البعد الزمني أو المدة الزمنیة المحددة للسلطة الإداریة  :العنصر الزمني -4
المختصة لممارسة اختصاصها والتي یجوز لها خلالها إصدار قرارات إداریة، مثل مدة ولایة 

  )1(.المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة، ومدة تعیین الولاة والوزراء والمدیرین العامین للمؤسسات

  .دم الاختصاص على سلامة القرار الإداريأثر عیب ع: خامسا

یختلف الأثر بحسب درجة العیب، فإن كان بسیطا وعادیا كان القرار قائما في حد ذاته 
  .بالإلغاء أمام القضاء الإداري ولكن قابل للإبطال إذا طعن فیه في المیعاد

یشكل اغتصابا للسلطة وقد حدد مجلس الدولة المصري نطاق الاختصاص الجسیم الذي 
وینزل بالقرار الإداري إلى حد الانعدام ومن صوره أن یتعدى فرد عادي لا تربطه بالنظام 
الإداري ولا بالوظیفة الإداریة أي صلة أو رابطة وظیفیة أو قانونیة، على اختصاصات ووظائف 

وظائف الإداریة الإدارة العامة في الدولة، فیؤدي عدم الاختصاص الجسیم في صورة انتحال ال
إلى تجرید القرارات المتخذة باسم الإدارة من أي صفة أو طبیعة إداریة، بحیث تتحول هذه 
التصرفات إلى أعمال إجرامیة شخصیة للأفراد الذین اقترفوها، وتخضع هذه الأعمال الإجرامیة 

المدنیة أمام  جزاءات المسؤولیةللجزاءات الجنائیة المقررة، في قانون العقوبات بالإضافة إلى 
إلى غایة  242جهات القضاء العادي في الجزائر تحدیدا حسب ما جاءت به أحكام المواد من 

  )2(.من قانون العقوبات الجزائري 253نهایة المادة 

  .جراءات في القرار الإداريركن الشكل والإ: الفرع الثاني

فصاح عن الإرادة بقصد تحقیق أثر قان ٕ ولن یترتب هذا وني إن لكل عمل إداري تعبیر وا
الأثر إلا إذا تم الإفصاح عنه في شكل خارجي، وكقاعدة عامة فإن الإعلان عن الإرادة من 
جانب الإدارة لا تخضع لأي قید شكلي، إلا إذا نص القانون خلاف ذلك، وحینئذ یكون هذا 

  .القید الشكلي ركنا كباقي الأركان یترتب على الإخلال به بطلان العمل الإداري

                                                             
  .73، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  1
غیر منشور، كلیة الحقوق ین عكنون،  ، مذكرة شهادة الماجستیر،)الشكل والإجراءات في القرار الإداري(بونة عقیلة،  -  2

  .2، ص2013، سنة 1جامعة الجزائر
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كما أشار إلیه الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنه لا توجد قواعد عامة تبین الأشكال 
والإجراءات اللازمة في جمیع القرارات الإداریة، إلا أن النصوص قد تفرض على الإدارة أن 

  )1(.تتبع إجراءات محددة أو أن تفرغ قراراتها في أشكال وقوالب معینة، تحت طائلة البطلان

من التوضیح كركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة، سنتعرف أولا ولإعطاء مزید 
لبیان أهمیة ركن الشكل والإجراءات في القرارات الإداریة وهذا لتوفیر الحمایة للمصلحة العامة 
أو المصلحة الخاصة، ثم بیان أهم أنواع الشكلیات والإجراءات التي تشكل ركن الشكل في 

  .القرارات الإداریة

   أهمیة ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري: ولاأ

یلعب ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري دورا : بالنسبة للمصلحة العامة - 1
  :حیویا في حمایة المصلحة العامة من حیث أنه

یعصم الغدارة من مخاطر التسرع، شأنه في ذلك شأن كافة أنواع الإجراءات المدنیة  -
 .والجزائیة

 .یهدف إلى اتخاذ قرارات مدروسة -

  .یحافظ على مبدأ الشرعیة في الدولة -

في القرار الإداري، كما یهدف ركن الشكل والإجراءات  :للمصلحة الخاصة بالنسبة -2
هو الحال في الإجراءات المدنیة والجنائیة إلى حمایة حقوق وحریات الأفراد من حیث تقید ولجم 

راتها وأعمالها في قوالب مادیة تسهل عملیة الرقابة خاصة تعسف وانحراف الإدارة، وصب قرا
  .القضائیة منها في حالة الطعن فیها

فراغها  ٕ والقاعدة العامة أن الإدارة لیست ملزمة بإتباع إجراءات معینة لإصدار قراراتها وا
   )2(.وصبها في أشكال وقوالب محددة، ما لم یلزمها القانون ذلك، في بعض الحالات

 

                                                             
  .72محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .73، صنفس المرجع  - 2
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  .والإجراءات المكونة للقرار الإداري اتأنواع الشكلی: ثانیا

لقد تزایدت وتنوعت أنواع ومظاهر ركن الشكل والإجراءات، نظرا لأهمیة وحیویة الدور 
فأصبح الآن  -السابق الإشارة إلیه –الظاهر في حمایة المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 

  .لشكلیات والإجراءاتیفرق ویمیز بین نوعین أساسیین من الشكلیات، هما ا

هناك جملة من الشكلیات تشكل في مجموعها  :الإداریة الشكلیات في القرارات )1
المظهر الخارجي للقرارات الإداریة مثل شكلیة كتابة القرار في وثیقة معینة وبشكل محدد، 
 وشكلیة تسبیب القرارات الإداریة، وشكلیة التوقیع على القرارات وشكلیة تثبیت تواریخ صدور

  .القرارات الإداریة، وشكلیة نشر وتبلیغ القرارات المخاطبین بها

وتنقسم هذه الشكلیات من حیث مدى قوة تأثیرها وفاعلیتها في شرعیة وعدم شرعیة 
  .القرارات الإداریة شكلیات جوهریة وشكلیات ثانویة أو غیر جوهریة

هو مدى تدخل أو عدم  ومعیار التمییز بین الشكلیات الجوهریة والشكلیات غیر الجوهریة
تدخل المشرع والنص والحث على ضرورة التزام إتباع هذه الشكلیة أو تلك وكذا نوعیة وقیمة 

  )1(.المصلحة والهدف الذي تحمیه هذه الشكلیة أو تلك

وهي مجموعة الإجراءات والمراحل السابقة على  :الإداریة في القرارات الإجراءات )2
 –أي الإجراءات  -عملیة اتخاذ القرارات الإداریة، وتدخل في تكوینها وتشكیل محتواها، وهي 

تؤثر في مدى شرعیة القرارات الإداریة في جمیع الحالات، لأنها تعتبر جزءا من القرارات 
المنصوص علیها قانونا لاتخاذ قرار إداري ما، الإداریة المتخذة، فإذا ما تخلفت هذه الإجراءات 

 .فإن القرار یقع باطلا ویجوز الطعن فیه إداریا أو قضائیا

الإجراءات التي تدخل في تشكیل ركن الشكل والإجراءات، الإجراء الاستشاري، ومن أمثلة 
جراء القیام بالتحقیقات اللازمة قبل  ٕ جراء احترام المدة القانونیة المقررة وا ٕ اتخاذ القرارات وا

  )2(.الإداریة

                                                             
  .124سابق، ص ، مرجع-2النشاط الإداري، ج -القانون الإداريعمار عوابدي،  -1 

  .125نفس المرجع ، ص - 2
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  .ركن السبب في القرار الإداري: الفرع الثالث

نما تتقید إرادتها بسبب یبرر  ٕ لا تملك الإدارة الحریة السلطة في إصدار القرارات الإداریة وا
عند إصداره، كما سنعالج القرار الذي تصدره وبغایة الصالح العام التي یجب أن تتوخاها 

ي القرارات الإداریة، عن طریق معالجة مسألة تعریفه وبیان عناصره وكذا موضوع ركن السبب ف
  .تحدید شروط ركن السب في القرارات الإداریة

المعنى العام للسبب كركن من أركان القرارات : تعریف ركن السبب في القرار الإداري: أولا
إرادة الإداریة هو الفكرة أو الأمر أو الواقعة الخارجیة التي تقوم بعیدا ومستقلة عن ذهنیة وعقلیة 

شخص السلطة الإدارة شخص السلطة الإداریة، وتحركه وتدفعه إلى اتخاذ قرار إداري معین 
  .ابهة هذا الأمر أو هذه الواقعةلمج

ما هو تلك الحالة  MOTIF IMPULSIFإن السبب المهم : (ومن التعاریف لركن السبب
، )التي تولد في نفس رجل الإدارة احتمال إدارة عمل معین FAIT EXTERIEURالخارجیة 

برر احتمال تلك الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تسبق العمل الإداري وت: (وكما عرف أیضا
  )1(...)اتخاذ

حالة واقعیة أو قانونیة، بعیدة عن رجل : (كما عرف الدكتور سلیمان محمد الطناوي أنه
  )2().الإدارة، ومستقلة عن إرادته، فتوحي له بأنه یستطیع أن یتدخل وأن یتخذ قرارا ما

: تاليوعرف ركن السبب في القرار الإداري تعریفا آخر مضمونه الإداري، على النحو ال
أنه حالة واقعیة أو قانونیة تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل ابتغاء (

  )3().وجه الصالح العام الذي هو غایة القرار

ومثال الحالة القانونیة في ركن السبب في القرار الإداري، قرار تأدیب موظف ارتكب خطأ 
  .الإدارة قرار حول هذا الخطأتأدیبیا، فلولا هذا الخطأ لما أصدرت 
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للحالة الواقعیة كإصدار الإدارة قرار لمواجهة مظاهرات أو اضطرابات من شأنها وبالنسبة 
  .أن تؤثر على النظام العام كحالتي الحصار والطوارئ

  .عناصر ركن السبب في القرار الإداري: ثانیا

سبق دراسته حول ركن السبب في القرار الإداري یمكن أن نستخلص ثلاثة عناصر  مما
عنصر الوجود المادي والقانوني للوقائع وعنصر التكییف القانوني السلیم : لركن السبب وهي

  .لهذه الوقائع المادیة أو القانونیة وعنصر التقدیر السلیم لمدى ملاءمة وأهمیة أو خطورة الوقائع

والمقصود ب هان تكون الوقائع موجودة فعلا واقعا : ادي والقانونيالوجود الم )1
 .وصحیحة ولیست تخیلا أو توهما خاطئا من طرف رجل السلطة الإداریة المختص

فهو عملیة إسناد الواقعة المادیة أو القانونیة الموجودة / التكییف القانوني للوقائع )2
لحاق ٕ ها بطائف القواعد القانونیة أو والثابتة لدى رجل السلطة الإداریة المختص وا

 .التنظیمیة التي تنطبق علیها وتحكمها
فهو ضرورة قیام السلطة : التقدیر السلیم لمدى ملاءمة وأهمیة أو خطورة الوقائع )3

الإداریة المختصة أو رجل السلطة الإداریة المختصة بتقدیر مدى خطورة وأهمیة 
لاتخاذ قرار إداري معین بذاته ومناسب وملائم الوقائع القائمة والثابتة ومدى ملاءمتها 

  )1(.في مواجهة هذه الوقائع

  .شروط ركن السبب في القرار الإداري: ثالثا

  :لصحة السبب كركن من أركان القرار الإداري یجب توافر شرطین هما

أن یكون السبب مشروعا، فإذا استندت الإدارة إلى أسباب غیر التي حددها المشرع  )1
، )مخالفته للقانون(لمقیدة، فإن القرار غیر مشروع لعدم مشروعیة السبب في السلطة ا

وفي حالة السلطة التقدیریة یجب أن یكون صحیحا من الناحیة القانونیة مبررا لإصدار 
 .القرار
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یكون لوضع واقعي إن إصدار الإدارة للقرار یجب أن : أن یكون السبب قائما وموجودا )2
و عدم وجوده أصلا لا یعطي للإدارة حق إصدار القرار أو قانوني، فإذا زال الوضع أ

  )1(.والاستمرار فیه

  .ركن المحل في القرار الإداري: الفرع الرابع

یكون القرار الإداري سلیما وغیر معیب ویحقق الهدف من إنشائه، لابد أن یكون  لكي
الدافع إلى إنشائه واضحا ومحددا في شكله الخارجي، و قائما ومشروعا وبنیة إحداث أثر 

  .قانوني، إذن هذا التعبیر عن الإرادة لابد أن ینصب على محل مشروع

قرار أو الأثر الذي ینجم عن القرار ویقصد به موضوع ال: تعریف ركن المحل: أولا
  .)2(مباشرة، سواء بإنشاء مركز قانوني جدید أو إلغائه

الأثر القانوني الذي یترتب علیه حالا : (وبالنسبة للدكتور سلمان محمد الطناوي یعرفه بأنه
عن  -كعمل قانوني-وهذا یتمیز القرار الإداري   immédiatement et directementومباشرة 

  .العمل المادي الذي یصدر عن الإدارة

 )résultat de fait.)3فهذا الأخیر یكون محله دائما نتیجة واقعیة 

  .شروط ركن المحل في القرار الإداري: ثانیا

للقانون ویشترط في ركن المحل في القرارات الإداریة أن یكون مشروعا، أي غیر مخالف 
في معناه الواسع بصورة واضحة ومباشرة، وغیر مخالف للقانون في صورتي الخطأ في تفسیر 
القانون والخطأ في تطبیق القانون من طرف السطة الإداریة المختصة بإصدار القرارات 

  .الإداریة

  

  
                                                             

  .21عزري الزین، مرجع سابق، ص -  1
  .20، صنفس المرجع   - 2
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  .ركن الغایة أو الهدف في القرار الإداري: الفرع الخامس

ها عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني أو تعدیله أو لا یمكن للإدارة عند إفصاح
إلغائه أن تتغاضى الهدف الأساسي الذي من أجله نشأ القرار ولا بد أن تكون غایتها في ذلك 

الحریة المطلقة في إصدار محددة وواضحة، وهو تحقیق الصالح العام وهي بالتالي لا تملك 
إصدارها للقرار الإداري تحقیق هدف معین ألا وهو تحقیق  قراراتها بل علیها أن ترمي من وراء

  .المصلحة العامة

  .تعریف ركن الغایة أو الهدف في القرار الإداري: أولا

یقصد بالغایة أو الهدف في ركن القرارات الإداریة الآثار القانونیة المرجوة والمراد تحقیقها 
الأثر البعید والنهائي وغیر مباشر، من طرف متخذ القرار الإداري في هذه القرارات، فهو 

وأهداف القرارات الإداریة جمیعا تدور وتتمحور حول تحقیق المصلحة العامة في مفهوم العلوم 
  )1(.والقانون الإداري الإداریة

هو آخر أركان القرار الإداري، وهو (وكما أشار إلیه الدكتور سلیمان محمد الطناوي بأنه 
وأصعبها تحدیدا، ویمكن تعریفه بأنه النتیجة النهائیة التي یسعى رجل في ذات الوقت أدقها 

  )2(.الإدارة إلى تحقیقها

  .شروط ركن الغایة أو الهدف في القرار الإداري: ثانیا

 L’intérêt généralإن القرارات الإداریة المتخذة، یجب أن تستهدف تحقیق الصالح العام 
سلطة الإداریة وتلتزم بها الإدارة العمومیة في كل وهذه قاعدة عامة، تحكم جمیع أعمال ال

أي امتیازات السلطة (أعمالها، حیث أن القانون، لم یمنح الإدارة العمومیة السلطات والامتیازات 
التي تتمتع بها، إلا باعتبارها وسائل  les prérogatives de puissance publique) العمومیة

  .الأساسیة، التي تسعى إلیها وهي تحقیق الصالح العامتساعدها على تحقیق الغایة 
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 L’intérêtوبالتالي، فإن أي عمل تقوم به الإدارة العمومیة، لتحقیق مصلحة شخصیة 

personnel فإنه یعتبر غیر قانوني، ففي هذه الحالات، یكون القرار الإداري غیر قانوني ،
یة المحددة وبالتالي یكون قابل للإلغاء ومشوبا بعیب إساءة استعمال السلطة، لأنه خالف الغا

  )1(.من طرف القاضي

  .خصائص القرار الإداري: المطلب الرابع

من التعاریف السابقة الذكر فیما یخص القرار الإداري نجد أنه یتمیز بالخصائص 
الأساسیة التالیة، بأنه تصرف قانوني، صادر عن مرفق عام، كما أنه صادر بإرادة منفردة 

  .وأخیرا فإنه یرتب آثارا قانونیةللإدارة، 

  .القرار الإداري تصرف قانوني: الفرع الأول

إن عبارة القرار الإداري كعمل أو تصرف قانوني معناه، أنه تعبیر عن الإرادة بقصد 
ترتیب أثر قانوني، قد یكون إنشاء لمركز قانوني عام، أو شخصي، أو تعدیلا في هذا المركز، 

  .أو ذاك أو إلغاء له

كما أشار إلیه الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنه لیس كل ما تقوم به الإدارة العامة من 
تصرفات وأعمال یعد من القرارات الإداریة، بالمعنى الضیق، فحتى یعتبر التصرف أو العمل 
رادة ترتیب أثر  ٕ الصادر عنها قرارا إداریا یجب أن یكون عملا قانونیا، أي صادر بقصد وا

  .قانوني

، أي من Exécutoireوهكذا، فإنه یشترط في القرار الإداري أن یكون ذا طابع تنفیذي 
  :وذلك إما faisant griefشأنه أن یرتب أو أدى بذاته 

بإحداث مركز قانوني جدید، مثل قرار تعیین شخص في وظیفة عامة، أي أن  -1
، )الراتب( الشخص بعد تعیینه وتولیه لمنصب إداري یصبح مهتما بمجموعة من الحقوق

                                                             
- 204، ص2017سنة  الجزائر، لباد للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، سطیف،الأساسي في القانوني الإداريناصر لباد،  - 1
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، لم )القیام بالعمل، الحفاظ على السر المهني(ومتحملا في نفس الوقت، لجملة من الالتزامات 
 .تكن موجودة وقائمة من قبل

أو تعدیل مركز قانوني قائم، مثل قرار فصل موظف عام، مما یترتب عنه حرمانه  -2
ومطالبته بأي نشاط أو التزام وعدم تمتعه بحقوقه كموظف مثل الراتب، وبالمقابل عدم تكلیفه 

وعلیه، فإن التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات إداریة إذا  )1(وظیفي
 Actesلم تكن تتمتع بالطابع التنفیذي النهائي، كما الحال خاصة بالنسبة للأعمال التحضیریة 

Préparatoires المتمثلة في الآراء ،Les Avisت بالإضافة إلى التعلیمات ، الاقتراحا
الأصل فیها أن تحدث أثر بذاتها، لأنها لا تضیف والمنشورات والأنظمة الداخلیة للإدارات لأن 

المتعلقة بها، مثال ذلك یصدر وزیر التعلیم العالي قرارا خاصا شیئا ولا ینقص من التصرفات 
قط كیفیات التطبیق من طرف بالامتحانات، ثم تقوم مصالح الوزارة بتعمیم منشور لاحق یفسر ف
 .جمیع رؤساء الجامعات، حیث لا یغیر المنشور من محتوى القرار

التي تقوم بها الإدارة لا تشكل قرارات  Actes Matérielsكما أن الأعمال المادیة 
نما  -بحد ذاتها–إداریة، إذ لا تعتبر أصلا من القرارات الإداریة لأنها تحدث  ٕ أي أثر قانوني، وا

، )قرار أو عقد إداري(أو عمل إداري ) قانوني(قع تنفیذا وتطبیقا وتجسیدا لعمل تشریعي تأتي وت
  .موجودا من قبل

والأعمال المادیة هي تلك الأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة، سواء بصفة إرادیة تنفیذا 
صدر عنها ، أو تلك التي ت)قرار إداري أو عقد إداري(أو عمل إداري ) قانوني(لعمل تشریعي 

  .بصفة غیر إرادیة
الإرادیة، هي تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة  والأعمال الإداریة المادیة

  )2().ترتیب حقوق والتزامات(لكن دون أن یكون قصدها إحداث مركز قانوني 
الإداریة الغیر الإرادیة فهي الأعمال التي تقع من الإدارة نتیجة خطأ أو  أما عن الأعمال

  .إهمال مثل حوادث السیارات الإدارة أو آلاتها
كما أن الفقه والقضاء الإداریین یذهبان إلى اعتبارها مجرد أعمال مادیة تلك الأعمال 

  .باغتصاب السلطة القانونیة الإداریة المشوبة بعیب عدم الاختصاص الجسیم أو ما یسمى

                                                             
  .9سابق، ص محمد الصغیر بعلي، مرجع -  1
  .11، صنفس المرجع  - 2
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  .القرار الإداري صادر عن مرفق عام: الفرع الثاني
إن مصدر القرارات الإداریة هو بصورة عامة مرافق عامة، سواء أجهزة وهیاكل السلطة 

  .الإداریة أو المؤسسات العامة، أي الأجهزة والتنظیمات في إطار السلطة التنفیذیة
ى المركزي هي أساسا، رئیس الدولة، الوزیر الإداریة في الجزائر، على مستو والسلطات 

الأول والوزراء، دون أن نغفل السلطات الإداریة المستقلة، أما على المستوى المحلي، فهي 
  .تتمثل في الوالي ورئیس البلدیة

تجدر الإشارة كذلك على وجود ما یسمى بالسلطة الإداریة المتخصصة وهي تتمثل  كما
  .)1(في مدیر المؤسسة العمومیة الإداریة، سواء وجدت عل المستوى الوطني أو المحلي

من دائرة القرارات الإداریة تصرفات كل  -مبدئیا–وعلیه فإن الأمر یقتضي أن نستبعد 
، أي تصرفات السلطة التشریعیة والسلطة )ة التنفیذیةغیر السلط(السلطات الأخرى : من

القضائیة، وكذا أعمال وتصرفات الهیئات والتنظیمات الخاصة، إلا إذا نص القانون على 
  .خلاف ذلك
  :السلطات الأخرى: أولا

 Actesإن القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة باعتبارها أعمال تشریعیة 
législatifs بالإضافة إلى ذلك الأحكام الصادرة عن المحاكم  )2(إداریة، لیست قرارات

والمجالس بحیث تعتبر أعمال قضائیة ولیست قرارات إداریة، وبذلك لا تخضع للنظام القانوني 
  .الذي تخضع له القرارات الإداریة

ومنه فبالنسبة للقوانین فهي تخضع لرقابة دستوریة أما الأحكام فتخضع لقانون الإجراءات 
  .الخاصة كالطعن القضائي العادي والغیر عادي

ومع ذلك، فإن بعض ما یصدر من تصرفات وأعمال تتعلق بإدارة وتسییر أجهزة البرلمان 
، مثل Actes Administratifsوالمحاكم، یمكن تكییفها على أنها قرارات أعمال إداریة 
  .دولة أو المجلس الشعبي الوطنيالقرارات المتعلقة بموظفي المصالح الإداریة والتقنین بمجلس ال

وبالنسبة للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري فمجلس الدولة غیر مختص بالطعن في 
هذه القرارات لأنها لیست من قبیل القرارات الإداریة بالمعنى الفني، أما فیما یخص القرارات 

                                                             
  .194ناصر لباد، مرجع سابق، ص -  1
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ل القرارات الإداریة وتخضع الإداریة الصادرة بغرض تسییر شؤونه الداخلیة والمالیة فهي من قبی
  .للطعن القضائي

  .الهیئات والتنظیمات الخاصة: ثانیا
باعتبارها من أشخاص القانون الخاص، فإن الهیئات والتنظیمات الخاصة مثل، 
الجامعات، والنقابات، والتنظیمات المهنیة، والشركات المدنیة والتجاریة الخاصة، والمؤسسات 

أن تصدر قرارات إداریة، إلا إذا اتصل أو انصب  -أصلا–نها العمومیة الاقتصادیة لا یمك
  )1(.نشاطها على مرفق عام بمفهومه المادي، حسب قضاء مجلس الدولة الفرنسي

المتعلق بمجلس الدولة  01-98الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم  9أن المادة  إلا
جعلت القرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة الوطنیة كمنظمة المحامین والخاصة بالمهندسین 

  )2(.قرارات إداریة وقابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة... المعماریین
ري تصدره سلطة وطنیة، فلا یجوز الطعن بالإلغاء ضد القرارات وباعتبار أن القرار الإدا

القضاء الإداري الوطني أما بالنسبة للقرارات التي تصدر من الصادرة من سلطة أجنبیة أمام 
جهات إداریة وطنیة تعمل في الخارج كالقرارات الصادرة من السفراء وتتعلق بالموظفین الذین 

  :التفرقة بین حالتینیعملون في السفارة، فإنه ینبغي 
إذا كان مصدر سلطة السفیر في إصدار القرار هو القانون الأجنبي، فلا : الحالة الأولى

  .یخضع هذا القرار لرقابة القضاء الإداري الوطني
إذا كان السفیر یستند في إصداره للقرار إلى القانون الوطني، ففي هذه : أما الحالة الثانیة

ار لرقابة القاضي الإداري الوطني، وهذه التفرقة یأخذ بها القضاء الحالة یخضع مثل هذا القر 
  )3(.الإداري في مصر
  .القرار الإداري صادر بإرادة منفردة: الفرع الثالث

یحمل معنیین، فهو یشمل الأعمال الانفرادیة ) عمل قانوني(لقد سبق القول أن مصطلح 
  .والعقود

                                                             
  .14-13، صمحمد الصغیر بعلي، مرجع سابق  -  1
  .14نفس المرجع ، ص -  2
منشور، كلیة الحقوق، جامعة أبي غیر  ، مذكرة شهادة الماجستیر،)وقف تنفیذ القرارا الإداري قضائیا(غیناوي عبد القادر،  -  3

  .57-56، ص2008بكر بلقاید، تلمسان، سنة 
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یكون تصرف الإدارة العامة قرارا إداریا یجب أن یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة  وحتى
  .حینما تمارس صلاحیتها القانونیة

-02وعلیه فإن العقود الإداریة التي تبرمها السلطات الإداریة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
المعدل والمتمم، لیست المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  2002جویلیة  24المؤرخ في  250

  )1(.قرارات إداریة

 02المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02جاءت به أیضا المادة  وهذا ما
و التضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات  2015سبتمبر  16ذي الحجة الموافق 

  .المرفق العام 
: یشیر للقرار الإداري بأنهوبالنسبة للدكتور عمار عوابدي في مؤلفه القانون الإداري 

عمل قانوني انفرادي صادر من سلطة إداریة بإرادتها المنفردة والملزمة وبذلك یختلف القرار (
الإداري عن العقد الإداري باعتباره عملا إداریا قانونیا اتفاقیا ورضائیا بناء على توافق إرادتین 

رادة الطرف ٕ   )2(.المتعاقد معها متقابلتین احدهما إرادة السلطة الإداریة وا
  

  .أن یرتب أثرا قانونیا: الفرع الرابع
لا عد مجرد عمل  ٕ تتمثل المیزة الرابعة للقرار الإداري، في أنه یرتب آثارا قانونیة معینة، وا

  :وبالتالي Acte matérielمادي 
یكفي لاعتبار القرار إداریا أنه عمل قانوني، بل یجب أن یكون مرتبا لآثار قانونیة  لا

  )3(.معینة سواء بإنشاء مراكز قانونیة جدیدة أو بتعدیلها أو مراكز قائمة
لا  وعلیه ومن هذا المنطلق فإن الأعمال الصادرة من الإدارة والتي لا تنتج آثارا قانونیة

ل التحضیریة والتمهیدیة مثلا وهي لیست من قبیل القرارات الإداریة تعد أعمال إداریة كالأعما
  .وهي غیر قابلة للطعن بالإلغاء

   

                                                             
  .15محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .93، مرجع سابق، ص2عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج -  2
  .13عزري الزین، مرجع سابق، ص -  3
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  التمییز بین نفاذ وتنفیذ القرار الإداریة: المبحث الثاني
یختلف نفاذ القرار الإداري وسریانه قانونا عن وضعه موضع التنفیذ المادي فالنفاذ 
القانوني للقرار الإداري یترتب بصورة تلقائیة فور صدور القرار مستكملا أركانه القانونیة دون 
الحاجة لاقترانه بأي إجراء آخر، أما تنفیذ القرار الإداري فیتحقق عند تجسید آثاره ولهذا یجب 

  .یتحقق التطابق بین القانون والواقعزدواجیة النفاذ القانوني بتنفیذ مادي ا
  .نفاذ القرار الإداري: المطلب الأول

سابقا أصبح نافذا طبقا متى استوف القرار الإداري أركانه وشروطه التي تم تناولها 
  .للقانون، ووجب تنفیذه ویظل كذلك إلى أن ینقضي بأحد طرق الانقضاء القانونیة

فالأصل أن یكون القرار نافذا من تاریخ صدوره من السلطة المختصة بإصداره ولكنه لا 
یسري في حق الأفراد المخاطبین به إلا إذا علموا به عن طریق إحدى الوسائل القانونیة، ومن 

رئیسیان لنفاذ القرارات الإداریة هما تاریخ صدور القرار، وتاریخ العلم ب هاو ثم فهناك تاریخان 
  )1(.یانه في مواجهة الأفرادسر 

والقرارات الإداریة تتم وتنتج آثارها القانونیة من یوم التوقیع علیها من السلطة المختصة 
  :ویترتب على ذلك

 .إن لتقدیر مدى مشروعیة القرار الإداري یجب الرجوع إلى تاریخ إصداره -
 .الأفراد بذلكللإدارة سلطة التنفیذ القرار فور صدوره دون الحاجة إلى إعلام  -

على الإدارة لإعمال سلطتها في إلغاء أو سحب القرار الصادر عنها، مراعاة الآجال  -
 .المحددة قانونیا لذلك، اعتبارا من تاریخ الإصدار

یمكن للأفراد التظلم والطعن بإلغاء القرار الإداري او وقف تنفیذه بمجرد صدوره عن  -
  )2(.الإدارة

ذا كانت القاعدة المذكورة أ ٕ علاه بشأن نفاذ القرارات الإداریة بمجرد صدورها فإن ذلك وا
یتعلق بالقرارات البسیطة، غیر أن الإدارة قد تصدر قرارات تعلقها على شرط معین، فإن نفاذ 
هذه القرارات لا یكون إلا بعد تحقق الشرط المذكور فیها، ومن أمثلة ذلك إصدار قرار تعیین 

لى ذلك، أو إنهاء فترة التجربة بنجاح، ویجب في هذه موظف شرط موافقة الجهات الأمنیة ع
                                                             

  .149مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص -  1
  .22الزین، مرجع سابق، صعزري  -  2
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الحالة أن یكون الشرط المذكور مشروعا، فإن كان غیر مشروع، فإن القرار یبقى سلیما مع 
  )1(.بطلان الشرط إلا إذا كان بطلان الشرط سیؤدي حتما إلى بطلان القرار الذي یقترن به

  .سریان القرار الإداري في مواجهة الإدارة مصدرة القرار: الأول الفرع
یبدأ نفاذ القرارات الإداریة في مواجهة الإدارة من تاریخ صدور القرار ویرتب على نفاذ 

  :القرار في مواجهة الإدارة من تاریخ صدوره ما یلي
الغدارة بالقرار الصادر منها، فلا تستطیع العدول عنه إلا في حالات معینة كأن  التزام -1

 .یكون معینا في احد عناصره أو یكون غیر ملائم في نظر السلطات الرئاسیة
إن مشروعیة القرار تتحدد من حیث عناصر صحته، على مدى القواعد القانونیة  -2

 .یطرأ على هذه القواعد بعد نفاذ القرار المعمول بها وقت نفاذه دون الاعتداد بأي تعدیل
ن كان هذا التنفیذ  -3 ٕ یكون للإدارة منذ تاریخ نفاذ القرار سلطة تنفیذیة بالنسبة للقرار، وا

أو العلم بالقرار وفي المقابل یجوز یجب أن لا یرتب أثره تجاه الغیر إلا بعد الشهر 
داره لا من تاریخ نشره، ومن الاحتجاج من جانب الأفراد قبل الإدارة بالقرار من وقت إص

  .ثم لا یجوز للإدارة التنصل من تنفیذه بحجة عدم قیامها بالشهر اأو الإعلام بالقرار
  .سریان القرار الإداري في مواجهة الأفراد: الفرع الثاني

كان القرار الإداري ینفذ في حق الغدارة بصدوره، فإنه لا یكون كذلك في مواجهة  إذا
الأفراد، فیلزم لذلك علمهم به بإحدى وسائل الإعلام المقررة قانونا، وهي الإعلان، النشر، أو 

  .بعلم صاحب الشأن علما یقینا
  ).التبلیغ(الإعلان : أولا

ار الإداري الفردي لا تسري حیال الشخص أو من المستقر علیه فقها وقضاء، أن آثار القر 
علانه إلیهما بموجب توصیل مضمون القرار إلى  ٕ الأشخاص المعنیین به إلا من تاریخ تبلیغه وا

  )2(.علمهم شخصیا
 

                                                             
  .22عزري الزین، مرجع سابق، ص -  1
  .103محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  2
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بنهایتهم، سواء بتسلیمه مباشرة من وذلك بتبلیغ القرار الإداري للمعني أو المعنیین بالأمر 
مع العلم بالوصول أو بالبرید الممن مع إشعار بالاستلام،  قبل الإدارة لهم أو بخطاب مسجل

  )1(.ویعتبر الإعلان وسیلة هامة تؤدي إلى علم المعني بالقرار على وجه الیقین
  النشر: ثانیا

فالمقصود به إبلاغ القرار لكل من یهمه موضوعه أو للجهات ذات العلاقة به، وعرف 
الإدارة مصدرة القرار لإعلام الناس به وأسموه أیضا بأنه وسیلة رسمیة فرضها المشرع على 

بالعلم الرسمي بالقرار، كما یعني الطریقة التي یتم من خلالها علم أصحاب الشأن بالنسبة 
  .للقرارات الإداریة التنظیمیة أو اللائحیة

ویختلف مكان نشر القرار، بحسب ما إذا كان القرار تنظیمیا أو فردیا فنشر القرار 
ن في الجریدة الرسمیة، أما القرارات الفردیة فإنها تنشر في النشرات الخاصة بكل التنظیمي یكو 

  )2(.قطاع أو مصلحة
ومن الوسائل المستعملة من طرف الإدارة في إعلام ونشر قراراتها الإداریة ونجد ما نصت 

یولیو  4الموافق  1408ذي القعدة عام  20المؤرخ في  131-88من المرسوم  8علیه المادة 
یتعین على الإدارة أن : "والذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن والتي جاء فیها 1988سنة 

تطلع المواطنین على التنظیمات والتدابیر التي تسطرها، وینبغي في هذا الإطار أن تستعمل 
  ".وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام

یتعین على الإدارة أن "أن منه تؤكد وتفصل هذا الإجراء حیث نصت على  09والمادة 
تنشر بانتظام التعلیمات والمناشیر والمذكرات والآراء التي تهم علاقاتها بالمواطنین إلا إذا وردت 

  .أحكام مخالفة في التنظیم الجاري به العمل
ذا لم یتقرر هذا النشر صراحة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ٕ وا

ونشرها وفقا لأحكام  جز في النشرة الرسمیة للإدارة المعنیة التي یتم إعدادهاالشعبیة، فإنه ین
  ".التنظیم الجاري به العمل

 09-08من قانون رقم  829وفیما یخص آجال الطعن في القرار الإداري نصت المادة 
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ في 

                                                             
  .23عزري الزین، مرجع سابق، ص -  1
  .23، صنفس المرجع  -  2
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) 4(یحدد آجال الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة : "على أنالجزائري المدنیة والإداریة 
أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر 

  ".القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي
یشترط فیه أن یكون وافیا وشاملا وحتى یعتد بالنشر كبدایة لسریان القرار الإداري، فإنه 

لعناصر القرار ومضمونه بطریقة واضحة لا لبس ولا غموض فیها بصورة تمكن صاحب الشأن 
  .من أن یحدد موقفه حیاله بدقة

فعلى الإدارة أن تضمن نشر جمیع البیانات الضروریة للقرار بحیث لا یكون النشر مجرد 
  )1(.تنبیه لذوي الشأن بوجوده

  م الیقینيالعل: ثالثا
ابتدع القضاء الإداري هذه الوسیلة لیقوم أحیانا مقام الإعلان والنشر، وهذه الوسیلة تتعلق 
بأخذ القرارات الفردیة فقط دون التنظیمیة التي لا تكون نافذة إلا لنشرها في الجریدة الرسمیة أو 

ني قد وصل إلى علمه النشرات الخاصة، والعلم الیقیني یعني توافر من الأدلة والقرائن أن المع
  )2(.صدور قرار معین یعنیه، فیكون بذلك نافذا في حقه قبل إعلانه إلیه

أن یتمكن الشخص المعني بالقرار الإداري من "كما یعرفه الدكتور محمد الصغیر بعلي 
الاطلاع والعلم بمحتواه بطریقة أخرى غیر وسیلة النشر والتبلیغ، بصورة قاطعة لا ظنیة ولا 

  )3(.وبكیفیة وافیة وشاملةافتراضیة 
  :ومن هذه التعاریف نستخلص شروط لتطبیق هذه النظریة وهي

 .أن توجد وقائع مادیة وملموسة أو قرائن قاطعة الدلالة تفید علم الشخص بالقرار -1

 .أن یكون العلم یقینیا لا ظنیا أو افتراضیا -2
  )4(.أن یكون العلم بالقرار یشمل جمیع عناصر القرار لا جزءا منه -3

                                                             
، دیوان القانون والقرار الإداري، نقلا عن عبد العزیز السید الجوهري، 103محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1

  .123، ص2005المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
  .24عزري الزین، مرجع سابق، ص -  2
القرار الإداري بین النظریة والتطبیق، دراسة :  ، نقلا عن خالد سمارة الزعبي105محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص - 3

  .201، ص1993مقارنة، المركز العربي للخدمات الطلابیة، عمان، الأردن، 
  .24عزري الزین، مرجع سابق، ص -  4
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والعلم الیقیني على مستوى القضاء والذي أشار إلیه الدكتور عبد العزیز السید الجوهري 
العلم بالقرار لا یصبح علما : "في مؤلفه القانون والقرار الإداري في فترة ما بین الإصدار والشهر

اقعة أو یقینیا إلا إذا ثبت أمام القاضي بما یؤید هذا الیقین، أما إذا لم یظهر الدلیل أو تقع و 
نما یعتبر علما ظنیا أو افتراضیا ٕ   )1(".توجد القرینة، فإن هذا العلم لا یعتبر علما یقینیا، وا

مكان إرجاء آثاره في المستقبل: الفرع الثالث ٕ   .مبدأ عدم رجعیة القرار الإداریة وا
الأصل أن تسري آثار القرارات الإداریة على المستقبل، ولا تسري بأثر رجعي على 

حتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونیة التي تمت في ظل نظام قانوني سابق، الماضي ا
واحتراما لقواعد الاختصاص من حیث الزمان، والمسلم به في القضاء الإداري أن قاعدة عدم 

  .رجعیة القرارات الإداریة هي قاعدة آمرة وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري في أثر رجعي
  :یة القرارات الإداري على عدة اعتبارات تتمثل فيمبدأ عدم رجع

 .استقرار المراكز القانونیة -
 .احترام الحقوق المكتسبة -

ما تملیه قواعد العدالة الطبیعیة من حیث عدم جواز انعطاف أثر القواعد القانونیة  -
 .على الماضي

  .فمراعاة قواعد الاختصاص إذ أن مجافاة تلك القاعدة اعتداء على اختصاص السل -
في بعض الحالات ولاعتبارات معینة یمكن للإدارة ان ترجع : رجعیة القرار الإداري: أولا

بآثار قراراتها الإداریة إلى تاریخ سابق على تاریخ نفاذه، وهذا خلافا للقاعدة القائمة على الأثر 
  :الفوري للقرار الإداري، وذلك في الحالات التالیة

مكن للسلطة التشریعیة أن ترخص للإدارة في إباحة الرجعیة بنص تشریعي، حیث ی -1
حالات معینة إصدار قرار بأثر رجعي لاعتبارات موضوعیة معینة مثل إعادة 

 .تسویة أوضاعهم المالیة بأثر رجعيالموظفین الذین فقدوا مناصبهم أثناء الحرب و 

 )2(.الصادر بناء على دعوى إلغاء) القضائي(قرار تنفیذ حكم الإلغاء  -2
 .القرار الإداري، فهو له أثر یسري على الماضي والمستقبل معا سحب -3

                                                             
، دیوان المطبوعات القانون والقرار الإداري في فترة ما بین الإصدار والشهر، دراسة مقارنةعبد العزیز السید الجوهري،  - 1

  .141، ص2005الجامعیة، الطبعة الثانیة، بن عكنون، الجزائر، 
  .100محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  2
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القرارات المصححة لقرارات معینة، إذ تسري القرارات المصححة بأثر رجعي بدلا من  -4
  .آثار القرارات المعیبة

  .إرجاء نفاذ القرار الإداري: ثانیا
یمیة والقرارات یمیز الفقه والقضاء في فرنسا ومثر، في هذا الصدد بین القرارات التنظ

  .الفردیة
رجاء وتأخیر ترتیب آثارها إلى تاریخ لاحق عن : القرارات التنظیمیة  -أ  ٕ یجوز تأجیل وا

  .تاریخ إصدارها، لأنها تتعلق بحقوق ومراكز قانونیة تنظیمیة عامة
حیث لن تكون قیدا على السلطة الإداریة القائمة لدى تاریخ نفاذها اللاحق، نظرا لعدم 

  .بالحقوق المكتسبة) الأفراد(احتجاج الغیر 
القاعدة أنه لا یمكن إرجاؤها لأن في ذلك مساس باختصاص الإدارة :القرارات الفردیة -ب

  )1(.الخلف، وقد یكون فیه مساس بالحق المكتسب
كما یتجلى من تطبیقات قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري بشأن ما یعرف بالقرارات 

  )2(.المبتسرة
  التنفیذ: الثاني المطلب

تتمتع الإدارة بامتیازات وسلطات استثنائیة في تنفیذ قراراتها، منها قرینة المشروعیة، التي 
وقابلیته تفترض سلامة قراراتها الإداریة حتى تثبت العكس وتتمتع قراراتها بقوة الشيء المقرر 

ض على الأفراد احترام للتنفیذ، وهو ما یجعل الإدارة في مركز المدعى علیها باستمرار، ویفر 
  .القرارات الصادرة عنها

  .تعریف التنفیذ للقرار الإداري: الفرع الأول
تنفیذ القرار الإداري عن نفاذه، فالنفاذ هو عملیة قانونیة تتم بموجب الإصدار  یختلق

، أما التنفیذ فهو العملیة التي تأتي بعد النفاذ، أي وضع القرار حیز )النشر والتبلیغ(والشهر 
   )3(.التطبیق فعلیا

                                                             
  .100محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق ، ص -  1
، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، القرار الإداري، نقلا عن محمد فؤاد عبد الباسط، 100نفس المرجع، ص -  2
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رار الإداري، ومنه فالنفاذ یتعلق بالآثار القانونیة للقرار الإداري وهي عنصر داخلي في الق
خراجه إلى حیز العمل وتحویله إلى واقع  ٕ في حین یكون تنفیذ القرار بإظهار آثاره في الواقع وا

  )1(.مطبق یؤدي إلى تحقیق الهدف من اتخاذه
القرارات الإداریة، دخولها حیز التطبیق  یقصد بتنفیذ: "كما یعرفه الأستاذ ناصر لباد بأنه

  )2(".وتولید آثار قانونیة
رة لها السلطة الاستثنائیة في تنفیذ قراراتها بنفسها تنفیذا جبریا عند امتناع الأفراد عن فالإدا

تنفیذها اختیاریا دون اللجوء إلى القضاء، وتقوم هذه السلطة على أساس افتراض أن كل نا 
تصدره الإدارة من قرارات یعد صحیحا ومطابقا للقانون إلى أن یثبت العكس لوجود قرینة شرعیة 

تي تعفي الغدارة من إثبات صحة قراراتها، ومن ثم لا یقبل من أحد الامتناع عن تنفیذها ال
  .لمطابقتها للقانون

  .أنواع التنفیذ: الفرع الثاني
نتطرق إلیه بتفصیل أكثر في نتناول في هذا الفرع إلى أنواع التنفیذ للقرار الإداري والذي 

الإداري، ومنه فبعد نشر أو تبلیغ القرارات  الفصل الثاني والمخصص لآلیات التنفیذ للقرار
الإداریة یجب ضمان تنفیذها فعلیا أي تجسیدها في أرض الواقع، كما سبق والإشارة إلیه، ومن 
المفروض یلزم الأفراد المخاطبین بالقرار الإداري بتنفیذه وعدم التهرب من واجب الطاعة، متى 

  .صة وكانوا على علم به وكلما طلب منهم ذلك صدر القرار الإداري من السلطة الإدارة المخت
  :التنفیذ الاختیاري: أولا

وهذا هو الغالب، فإذا أصدرت السلطات الإداریة المختصة قرارا، وأبلغت به من وجه إلیه، 
فإنه یلتزم بان ینفذ اختیاریا كل ما یطلب منه، كالامتناع عن السیر في الطریق معین أو تسلیم 

الخ، ...م التعرض لشخص ثالث، أو القیام بعمل معین یطلب منهشيء في حوزته، أو عد
وواجب المواطنین في الدولة الحدیثة أن یعملوا كل ما في وسعهم لمعاونة الغدارة على أداء 

  .واجباتها المتعددة، والتي تخص مصلحة الجمیع في نهایة الأمر
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ا لا یعني إهدار ولو ظهر أنها متعارضة في بعض الأحیان مع صوالحهم الخاصة، وهذ
الحقوق الخاصة، أو التنكر للحریات الفردیة التي تضمنها الدساتیر، فكل ذلك مكفول بأن یسلك 

  )1(.الفرد الطریق المنظم لرقابة الإدارة
بتنفیذ القرارات الإداریة بعد أن ) إدارة عامة، وأفراد(وفي الأخیر فالأصل أن یلتزم الجمیع 

  .ر المتولدة عنها سواء كانت حقوق أو التزاماتتصبح نافذة، أي التقید بالآثا
  ).مباشر وجبري(التنفیذ الإداري للقرار الإداري : ثانیا

السلطات الإداریة المختصة باعتبارها سلطة عامة تحوز صفة ممارسة مظاهر  تستطیع
  .السلطة العامة والسیادة في الدولة ومنها سلطة التنفیذ الجبري والمباشر للقرارات الإداریة

وجبریا ومباشرا، دون أن تلجأ تستطیع السلطات الإداریة أن تنفذ قراراتها تنفیذا إداریا ذاتیا 
  .كما یفعل الأفراد العادیونللقضاء أولا 

فالتنفیذ الإداري المباشر والجبري للقرارات الإداریة هو مظهر وامتیاز من مظاهر امتیازات 
السیادة والسلطة العامة المقررة للإدارة العامة، لذا تملك السلطات الإداریة المختصة أن تنفذ 

  )2( .القرارات الإداریة تنفیذا إداریا مباشرا وجبریا
  .التنفیذ القضائي للقرار الإداري: ثالثا

التنفیذ القضائي للقرارات الإداریة هو التنفیذ الأصیل المقرر للإدارة العامة لتنفیذ قراراتها 
  .في غیر حالات التنفیذ المباشر والتنفیذ الجبري

داریة فللإدارة الصفة القانونیة في أن تلتجئ للقضاء لإجبار الأفراد على تنفیذ القرارات الإ
  .إذا ما امتنع الأفراد من تنفیذها تنفیذا اختیاریا

فتملك الإدارة حق دعوى الجنائیة لإجبار الأفراد على احترام وتنفیذ القرارات الإداریة وذلك 
  )3(.متى وجد نص جنائي یقرر عقوبة لمخالفة القرارات الإداریة وعدم تنفیذها من قبل الأفراد

  .الإدارينهایة القرار : المطلب الثالث
تنتهي وتزول القرارات الإداریة بزوال وانقضاء آثارها القانونیة وتزول وتنقضي الآثار 
القانونیة للقرارات الإداریة بسب انتهاء الأجل المقرر لسریانها، وبسبب الإلغاء الإداري، والسحب 

                                                             
  .449محمد الطماوي، مرجع سابق، ص سلمان -  1
  .159عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإداریة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص -  2
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بسبب الإلغاء القضائي الإداري للقرارات الإداریة، وكذا تزول القرارات الإداریة وآثارها القانونیة 
  .للقرارات الإداریة

  .نهایة القرار الإداري خارج إرادة الإدارة العامة: الفرع الأول
ینتهي القرار الإداري نهایة لا دخل للإدارة فیها أما بنهایتها الطبیعیة او عن طریق 

انها في القضاء بحكم قضائي، وتنتهي القرارات الإداریة بنهایة طبیعیة مهما طالت مدة سری
  :الحالات التالیة

  :تنفیذ القرار الإداري: أولا
ینتهي القرار الإداري بمجرد تنفیذه أو الاستفادة الغرض منه، كتنفیذ القرار بإبعاد أجنبي، 

  .فإن القرار ینتهي بمغادرة ذلك الأجنبي البلاد، والقرار الصادر بهدم ذلك البیت
مدة طویلة من الزمن كالقرار الصادر وقد تستدعي طبیعة بعض القرارات استمرارها ل

من الترخیص المستفید بترخیص محل فلا ینتهي القرار بإنشاء المحل، بل یستمر ما دام 
  )1(.لمقتضیات المصلحة العامة، ومخالفة المستفید لشروط الاستفادة منه

ینتهي ) الدومین العام(ومثال آخر فقرار منح رخصة لشغل جزء من الأملاك الدولة 
من المرسوم التنفیذي  49هاء الفترة المحددة فیها، وقرار رخصة البناء ینتهي، طبقا للمادة بانت
  )2(.إذا ما لم یستعمل البناء خلال المدة المحددة في رخصة البناء الممنوحة 176-91رقم 

  .انتهاء المدة المحددة لسریان القرار: ثانیا
یحدد المشرع مدة معینة لسریان القرار الإداري یتوقف أثره بانتهائها، كما حالة  قد

الترخیص بالإقامة الأجنبي لمدة معینة، أو قرار منح جواز سفر ففي الحالتین ینتهي القرار 
  .بانتهاء المدة المحددة سلفا لنفاذ الترخیص وجواز السفر

  .ي تتعلق علیها استمرار نفاذ القرار الإداريزوال الحالة الواقعیة والقانونیة الت: ثالثا
كما لو منحت الإدارة الأجنبي الترخیص بالإقامة لأنه یعمل في جهة او مصلحة 

  .له بالإقامة الحكومیة فإذا انتهت خدمته في هذه الجهة انتهى معها الترخیص
  
  

                                                             
  .25عزري الزین، مرجع سابق، ص -  1
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  .استحالة تنفیذ القرار: رابعا
ثم یتوفى المستفید من الرخصة أو القرار  كالقرار الصادر بترخیص مزاولة مهنة معینة،

  .الصادر بتعیین موظف یتوفى قبل تنفیذه لقرار التعیین
فالأصل في هذه الأحوال أن یرتبط مصیر القرار بمصیر من صدر لصالحهم إلا في 

  .الحالات الاستثنائیة التي تسمح بترتیب بعض آثار القرار على ورثة المستفید
  .تحقیق الشرط الفاسخ الذي یعلق علیه القرار: خامسا

نافذة غیر أن تحقق قد یصدر القرار معلقا على شرط فاسخ، وهو قرار كامل وتكون آثاره 
  .الشرط یؤدي إلى زوال القرار من تاریخ صدروه ولیس من تاریخ تحقیق الشرط

رفض صاحب الشأن، كما في قرار التعیین فهو قرار فردي مقترن بشرط فاسخ یتمثل في 
فإذا لم یتحقق الرفض استمر القرار صحیحا ومنتجا لآثاره، أما إذا رفض التعیین زالت آثار 

  )1(.القرار بأثر رجعي من تاریخ صدوره ولیس من تاریخ تحقق الشرط
  .اقتران القرار بأجل فاسخ: سادسا

تقترن الإدارة القرار الإداري بأجل فاسخ، فإذا حل هذا الأجل زال القرار الإداري من  قد
تاریخ حلول الأجل على خلاف القرار المعلق على شرط فاسخ الذي تزول آثاره بأثر رجعي في 

  .تاریخ صدوره
فالقرار في هذه الحالة یكون نافذا ومنتجا لآثاره حتى یتحقق الأجل الفاسخ ومن ذلك 

  .قرارات الإداریة التي تحدد علاقة الموظف بالدولة والتي تنتهي ببلوغ الموظف سن التقاعدال
  .الهلاك المادي للشيء الذي یقوم علیه القرار: سابعا

لو صدر قرار بترخیص لأحد الأشخاص باستعمال جزء من المال العام، فینتهي  كما 
  )2(.القرار بهلاك هذا الجزء من المال العام، أو فقده لصفة العمومیة

  .الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة: ثامنا
ینقضي وتزول القرارات الإداریة بالقضاء على آثارها القانونیة بواسطة حكم قضائي نهائي 
حائز لقوة الشيء المقضي به بعد تحریك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة 
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القانونیة من الأفراد أمام السلطات القضائیة المختصة، وطبقا للإجراءات والشكلیات المطلوبة 
  )1(.قانونیا

بناء ). حكم أو قرار قضائي(ومنه فالقرار القضائي الإداري ینتهي بموجب عمل قضائي 
على دعوى إلغاء ترفع من ذوي المصلحة، أمام القضاء الإداري المختص، طعنا ببطلان القرار 

  )2(.الإداري، سواء كان مجلس الدولة أو الغرفة الإداریة
  .جانب الإدارة العامة نهایة القرار الإداري بعمل من: الفرع الثاني

یمكن للإدارة العامة أن تضع حدا لآثار القرارات الإداریة بإزالتها والقضاء علیها نهائیا مما 
  :لها من امتیازات السلطة العامة وذلك سواء

مراعاة لمبدأ الملاءمة تكیفا مع مقتضیات المصلحة العامة وتلبیة لاحتیاجات  -
 .الجمهور

  .احتراما لمبدأ المشروعیة من حیث تصحیح أخطائها والرجوع عنها أو -
على أنه للغدارة ) فرنسا، مصر، الجزائر(لقد استقر الفقه والقضاء الإداریین المقارنین 

العامة ان تنهي قراراتها الإداریة سواء عن طریق إلغائها أو سحبها، على أن یتم ذلك في إطار 
، والمصلحة الخاصة للأفراد المخاطبین )التي تمثلها الإدارة(ة المصلحة العام: الموازنة بین

بالقرارات الإداریة، وهو الأمر الذي یجعل سلطة الإدارة العامة في إلغاء وسحب قراراتها سلطة 
  :مقیدة وتمارس مراعاة لجملة من الاعتبارات تأخذ في الحسبان

مشروع وسلیمة أم غیر (مدى مشروعیة وسلامة القرارات الإداریة المراد إنهاؤها  -
 .من ناحیة،) مشروعة ومعیبة

  .، من ناحیة أخرى)تنظیمیة أم فردیة(وطبیعة تلك القرارات  -
  .الإلغاء: أولا

إن سرعة تطور الحیاة الإداریة وتغیرها یؤدي إلى ضرورة تطور القرارات الإداریة وتغییرها 
ة لذلك تلجا الإدارة في كثیر من في كل وقت، لتسایر هذا التطور وتتجاوب مع الأوضاع المتغیر 

  .الأحیان إلى وضع حد لتطبیق قراراتها غیر المناسبة، وفق ما یسمى الإلغاء
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فیقصد بالإلغاء أن تلجأ الإدارة إلى إصدار قرار إداري لاحق یزیل ویقضي على وجود 
  )1(.قرار إداري سابق، من حیث عدم ترتیب هذا الأخیر لآثاره في المستقبل

 Principe de la nonالإلغاء بأثر فوري، تماشیا مع مبدأ رجعیة القرارات الإداریة  یتمتع

rétroactive des actes administratifs وهو مبدأ متفرع من مبدأ وأصل عام هو عدم ،
  .رجعیة القانون

فهو إعدام للقرار الإداري المسحوب في الماضي، كما یقضي على ) retrait(أما السحب 
استثناء من  rétroactifكل آثاره في المستقبل، من ثم فهو یتمتع خلافا للإلغاء، بأثر رجعي 

  )2(.مبدأ عدم الرجعیة السالف الذكر
وسلطة الإلغاء الإداري للقرارات الإداریة تنصب على القرارات الإداریة غیر مشروعة 
والإدارة العامة مقیدة في استعمال سلطة الإلغاء لمدة قانونیة لأعمال هذه السلطة أما بالنسبة 
لمسألة الإلغاء الإداري للقرارات الإداریة المشروعة ومدى إلغائها إداریا فإنه یجب التمییز في 

  .هذا الشأن بین القرارات الإداریة الفردیة والقرارات الإداریة التنظیمیة
ات الإداریة الفردیة المشروعة لا یجوز للإدارة العامة أن تمسها بالإلغاء أو تعدیلا فالقرار 

على أساس أنها خلفت وأنشأت مراكز قانونیة ذاتیة وفردیة أي ولدت حقوقا ذاتیة مكتسبة 
لأصحابها لا یجوز المساس بها، إن استعمال الإدارة العامة سلطة الإلغاء في مواجهة هذا النوع 

  )3(.رات الإداریة یشكل اغتصابا لحقوق مكتسبةمن القرا
وفي هذا الصدد یستطیع صاحب المصلحة وفي حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ قرار 

التي رفع دعوى المسؤولیة لمطالبة بتعویض الأضرار : الإلغاء والذي یصدر من الغرفة الإداریة
لى خطأ الامتناع أو على الإخلال سببها له الامتناع عن التنفیذ، وقد تؤسس دعوى المسؤولیة ع

  )4(.بمبدأ المساواة عندما یكون الامتناع مبررا بضرورات النظام العام
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  :إلغاء القرارات الإداریة التنظیمیة -1
لما كانت القرارات التنظیمیة تنشئ مراكز عامة لا ذاتیة، فإن الإدارة تملك في كل وقت 

وفقا لمقتضیات الصالح العام ولیس لأحد أن یحتج أن تعدلها أو تلغیها أو تستبدل بها غیرها 
  .بوجود حق مكتسب

ذا كان إلغاء القرارات التنظیمیة یتم بهذه المرونة، فإن ذلك لا یعني عدم إلزامیة القواعد  ٕ وا
التنظیمیة فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فیها السلطة التي أصدرتها، 

ن الخروج على أحكا ٕ مها في التطبیقات الفردیة غیر جائز إلا إذا تقرر ذلك في القاعدة وا
  .التنظیمیة ذاتها

ومن ناحیة أخرى یجب أن یتم إلغاء القرار التنظیمي أو تعدیله بقرار تنظیمي مماثل، وان 
  .تظل القرارات الفردیة التي اتخذت بالتطبیق للقرار الملغى نافذة ومنتجة لآثارها

  :داریة الفردیةإلغاء القرارات الإ  -2
تلتزم التفرقة في هذا المجال بین القرارات الفردیة التي ترتب حقوقا للأفراد وتلك التي لا 

  .تولد حقوقا
  :القرارات التي ترتب حقوقا للأفراد  - أ

أن القرارات الإداریة الفردیة إذا ما صدرت سلیمة مستوفیة للشروط التي یتطلبها  الأصل
المساس بها إلا في القانون وترتب علیها حق شخصي أو مركز خاص، فإن الإدارة لا تملك 

   .الحالات التي یجیزها القانون
ردیة یعتبر مثله ویقرر الفقه أن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات الإداریة الف

  .في ذلك مبدأ المشروعیة من أسس الدولة القانونیة
إلا أن هذا الأصل لا یجري على إطلاقه، فالإدارة تملك أحیانا أن تلغي قرارا ترتب على 
ن أكسب  ٕ حقوق مكتسبة، ومن ذلك قرار الصادر بتعیین شخص في وظیفة عامة، فهذا القرار وا

لعامة، فإن الإدارة تستطیع فصل الموظف في حالة ارتكابه هذا الشخص حقا في تقلده الوظیفة ا
  )1(.خطأ یبرر هذا الجزاء وهذا إذا كان القرار الفردي سلیما

أما إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غیر سلیم، فإن الإدارة تملك أن تلغیه أو 
لغائها له یمثل جزاء لعدم مشروعیته ٕ   .تعدل فیه وا
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لا تستطیع أن تجري هذا الإلغاء أو التعدیل في أي وقت، فقد استرقت دارة الإأن إلا 
أحكام القضاء على أن القرار الإداري غیر مشروع یتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائي بفوات 
مدة الطعن المحددة قانونا، ولیس من المقبول أن یباح للإدارة ما لا یباح للقضاء، مما یتعین 

  .ة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتبارا من تاریخ صدورهمعه حرمان الإدارة من سلط
  :القرارات الإداریة التي لا ترتب حقوقا للأفراد  - ب

القرارات التي لا ترتب حقوق للأفراد تستطیع الإدارة إلغائها أو تعدیلها وقد استقر الفقه 
  :على عدة أنواع منها

 ى القانوني لتعلقها بأوضاع وهي القرارات التي لا تنشئ حقوقا بالمعن: القرارات الوقتیة
مؤقتة ولو لم ینص على سیرانها لمدة معینة، ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف 

 .عام أو منح تراخیص مؤقتة

 وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب : القرارات الولائیة
إجازة مرضیة في غیر الحالات التي علیها أي آثار قانونیة أخرى مثل منح أحد الموظفین 

مها القانون، فهذا القرار لا یمكن اعتباره حقا مكتسبا وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في تیح
 .أي وقت

 القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا یصدر في شكل الإفصاح : القرارات السلبیة
عدیله أو إنهائه، بل تتخذ الصریح عن إرادة جهة الغدارة بإنشاء المركز القانوني أو ت

الإدارة موقفا سلبیا من التصرف في أمر كان الواجب على الإدارة أن تتخذ إجراء فیه طبقا 
للقانون واللوائح، فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن إرادتها بشكل صریح یعد بمثابة قرار 

ؤه في أي وقت، سلبیا بالرفض، وهذا القرار لا یرتب حقوقا أو مزایا  للأفراد ویجوز إلغا
 )1(.مثل قرار الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد المزاولة مهنة معینة

 وهي قرارات التمهیدیة التي تصدر بقصد الإعداد لإصدار قرار : القرارات الغیر تنفیذیة
معین، مثل قرار الإدارة بإیقاف موظف عن عمله بقصد إحالته إلى المحكمة التأدیبیة، 

  .تحتاج إلى تصدیق من سلطة رئاسیةوالقرارات التي 

                                                             
  .28الزین، مرجع سابق ، صعزري  -  1



 الفصل الأول                                                                 ماھیة تنفیذ القرارات الإداریة
 

- 45 - 
 

لغاؤها بالنسبة للمستقبل في أي وقت  ٕ فهذه القرارات جمیعا یمكن للإدارة العدول عنها وا
  )1(.ودون التقید بمیعاد معین

  .السحب: ثانیا
 مفهوم السحب الإداري:  

 Façonسحب القرارات الإداریة هو إنهاء الآثار القانونیة لهذه القرارات بأثر رجعي 
rétroactive  بالنسبة للماضي والمستقبل كأنها لم توجد إطلاقا، وعملیة السحب هي حق

أصیل مقرر للسلطات الإداریة لممارسة التزاماتها في مواقیت أعمالها وخاصة عملیة تصحیح 
  )2(.أخطائها بسبب عیب عدم المشروعیة

عدام الآثار  ٕ القانونیة للقرارات الإداریة ومنه فالسحب الإداري للقرارات الإداریة هو إنهاء وا
غیر المشروعة بأثر رجعي، كأنها لم توجد إطلاقا أي القضاء على الآثار القانونیة للقرارات 

عملیة قلع لجذور الآثار القانونیة للقرارات "الإداریة بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل 
لسلطات الإداریة الولائیة وتتم عملیة سحب القرارات الإداریة من طرف ا" الإداریة نهائیا

  )3(.المختصة، وفي خلال المدة الزمنیة القانونیة المقررة لإجراء عملیة السحب هذه والرئاسیة
خاصة  Autocontrôleكما یسمح السحب للإدارة باستعمال الرقابة الذاتیة على أعمالها 

لتصحیح الأخطاء بسبب عیب عدم المشروعیة، والسحب تمارسه الإدارة تحت رقابة القضاء، 
ووفق شروط محددة، مفادها أن لا یكون القرار قد رتب حقوقا للأفراد، أما إذا تم ذلك فیجب أن 

  )4(.نفرق بین القرارات السلیمة والمعیبة
ا المعیبة خلال المدة القانونیة توخیا والمنطق الإداري بحتما الإدارة بحق سحب قراراته

  .لإجراءات التقاضي المطولة، كما أن سحب الإدارة قرارها المعیب أكرم لها من إلغائه قضائیا
 القاعدة العامة المستقرة فقها وقضاء أنه لا یجوز سحب : سحب القرارات المشروعة

وق المكتسبة للأفراد سواء القرارات الإداریة المشروعة، حمایة لمبدأ المشروعة وضمان الحق
أكانت قرارات فردیة أو تنظیمیة مع أن الأخیرة لا تنشئ مراكز شخصیة بل مراكز عامة 

  .إعمالا للاستقرار في الأوضاع القانونیة وتطبیقا لمبدأ عدم الرجعیة القرارات الإداریة
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رات الإداریة غیر أن القاعدة لا تجري على إطلاقها، فقد أجاز القضاء الإداریة سحب القرا
  :المشروعة في حالات معینة من ذلك

أجاز القضاء الإداري في مصر وفرنسا : القرارات الإداریة الخاصة بفصل الموظفین -
ولاعتبارات تتعلق بالعدالة، سحب قرار فصل موظف بشرط ألا یؤثر قرار السحب على 

الوظیفة التي كان حقوق الأفراد التي قد اكتسبت، كما لو تم تعیین موظف آخر لشغل 
 .یقوم بها الموظف المفصول

إذا لم یترتب أي حقوق مكتسبة للأفراد عن : القرارات التي لا یتولد عنها حقوق للأفراد -
القرار الإداري، فإن الإدارة تملك أن تسحبه، ومن ذلك قرارها بسحب قرارها بتوقیع الجزاء 

 .مكتسب لشخص آخر التأدیبي على أحد موظفیها لعدم تعلق هذا القرار بحق

وهنا تظهر مسألة القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة لا تنشأ حقوق مكتسبة 
  .للأفراد ومن ثم یجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل

وعلى ذلك، یجب أن یكون القرار موضوع السحب غیر مشروع، بأن یكون معیبا بأحد  
  )1(.القرار الإداري، الشكل والاختصاص، مخالفة القانون السبب أو الانحراف بالسلطة عیوب
 شروط السحب الإداري للقرار الإداري:  

من شروط السحب الإداري للقرارات الإداریة هي أن تكون القرارات الإداریة محل عملیة 
الزمنیة القانونیة  السحب قرارات إداریة غیر مشروعة، وأن تجري عملیة السحب خلال المدة

  .المقررة، وتتم عملیة السحب من قبل السلطات الإداریة المختصة
شرط أن تنصب عملیة السحب الإداري للقرارات الإداریة على القرارات الإداریة غیر   - أ

نهاء آثارها القانونیة : المشروعة فقط ٕ إن عملیة سحب القرارات الإداریة عن طریق إعدام وا
یجب أن تنصب على القرارات الإداریة " بأثر رجعي"اضر والمستقبل بالنسبة للماضي والح

 .غیر مشروعة فقط
مكتسبة لا یجوز المس بها " فردیة"لأن القرارات الإداریة المشروعة تخلق حقوق ذاتیة 

ومظاهر وأوجه عدم المشروعیة القرارات ؛والاعتداء علیها بواسطة عملیة سحب القرارات الإداریة
تجعلها قابلة للسحب الإداري هي عیب انعدام السبب، عیب عدم الاختصاص،  الإداریة والتي

  .عیب مخالفة الشكل والإجراءات وعیب مخالفة القانون، وعیب الانحراف في استعمال السلطة
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للسلطات الإدارة المختصة ان تسحب القرارات الإداریة في حالة الأخطاء كما یجوز 
  )1(.المادیة

سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة هو فكرة أن القاعدة الباطلة لا یمكن أن  وأساس
بطال الأعمال غیر مشروعة ٕ   .تولد حقا مكتسبا، وفكرة حتمیة إلغاء وا

: شرط أن تتم عملیة سحب للقرارات الإداریة خلال المدة الزمنیة القانونیة المقررة  - ب
 باطلة یجوز بل یجب إلغاؤهاالالمشروعة و بالرغم من حقیقة أن القرارات الإداریة غیر 

  )2(.وسحبها في أي وقت لأنها لا یمكن أن تولد حقوقا ومراكز قانونیة فردیة مكتسبة
  .رة قانونیااتها الإداریة خلال مدة زمنیة مقر إلا أن القضاء الإداري خول للإدارة سحب قرار 

المدة القانونیة التي یتحصن  فالقرارات الفردیة لا یجوز سحبها ولو كانت مشوبة إلا خلال
، بحیث إذا انقضى هذا المیعاد اكتسب القرار حصانة من تاریخ صدوره فیها القرار الإداري

تعصمه من أي إلغاء أو تعدیل ویصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فیما تضمنه 
  )3(.القرار

الإداریة المختصة شروط أن تتم عملیة السحب القرارات الإداریة من قبل السلطات  -ج
ولكي تكون عملیة سحب القرارات الإداریة صحیحة ومشروعة یجب : في النظام الإداري للدولة

أن تتم هذه العملیة بواسطة السلطات الإداریة المختصة في الإدارة العامة للدولة والسلطات 
المبادئ والأحكام الإداریة هي المختصة بعملیة السحب الإداري للقرارات الإداریة وفقا للأصول و 

التنظیمیة والعلمیة والقانونیة للسلطات الإداریة الولائیة أي ذات السلطات الإداریة صاحبة 
ومصدرة القرارات الإداریة والسلطات الإداریة الرئاسیة أي السلطات الإداریة النهائیة والمختصة 

على أشخاص وأعمال  في هرم تدرج النظام الإداري للدولة بممارسة مظاهر السلطة الرئاسیة
  .العاملین العامین المرؤوسین

الولائیة والرئاسیة هي السلطات الإداریة المختصة وصاحبة الحق في فالسلطات الإداریة 
  )4(.ممارسة عملیة سحب القرارات الإداریة غیر المشروعة وخلال المدة الزمنیة المقررة
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  الثانيالفصل 

  آلیات التنفیذ للقرار الإداري

بعد نشر أو التبلیغ للقرار الإداري یجب ضمان تنفیذه فعلیا أي تجسیده على أرض الواقع، 
ومن المفروض یلزم الأفراد المخاطبون بالقرار الإداري بتنفیذه وعدم التهرب من واجب الطاعة 

المختصة، فتنفیذ القرار الإداري یأتي بعد مرحلة متى صدر القرار الإداري من السلطة الإداریة 
عملیة قانونیة تتم بالشهر والإصدار، في حین أن التنفیذ هو عمل مادي لاحق  و هيالنفاذ، 

  .للنفاذ وسریان القرار الإداري قد یتم مباشرة وقد لا یتم إلا بعد فترة لسبب أو لآخر

تطرق إلى مختلف الوسائل والآلیات التي ومنه ولدراسة عملیة تنفیذ القرار الإداري وجب ال
تستعملها الإدارة لتنفیذ قراراتها باعتبارها سلطة عامة ولها امتیازات في تنفیذ قراراتها، وهو ما 

التنفیذ الإداري  ثمالتنفیذ الاختیاري للقرار الإداري، ب ل التطرق إلیه في فصلنا هذا بدایةسنحاو 
  .اريوأخیرا التنفیذ القضائي للقرار الإد
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  .التنفیذ الاختیاري للقرار الإداري: المبحث الأول

في تنفیذ القرارات الإداریة هو تنفیذ اختیاري سواء أكان المخاطبون أفراد أو إن الأصل 
إدارة عامة فبعد أن أصبح القرار نافذا وجب التنفیذ أي التقید بالآثار المتولدة عنها سواء كانت 

  )1(.حقوق أو التزامات

والمقصود بالتنفیذ الاختیاري هو أن القرارات الصادرة من السلطات الإداریة المختصة 
تنفیذا حرا و لتزم الأفراد أو أصحاب الشأن من مخاطبین بهذه القرارات الإداریة بتنفیذها ی

سواء أكانوا أفراد عادیین أو سلطات وعمال دولة، وذلك متى علموا بها بإحدى وسائل اختیاریا 
  )2(.لإعلام المقررة قانونا، وكلما طلب منهم تنفیذ هذه القرارات الإداریةوطرق ا

ومن العوامل التي تساعد على تنفیذ القرارات الإداریة تنفیذا اختیاریا راجع إلى حسن إعداد 
نجاز عملیة اتخاذ القرارات الإداریة بحیث تؤدي طبقا للطرق العلمیة والدیمقراطیة الحدیثة، ٕ  وا
ومع وجود وتوفر عناصر الارتباط والاندماج الروحي والفكري والنفسي بالقرارات الإداریة 
والإخلاص والتحمس والتضحیة في تنفیذها اختیاریا من طرف المخاطبین بها اختیاریا وتلقائیا 

  .بصورة سلیمة وفعالة

الإخلاص للأمة ووجود رأي عام قوي وواع ومتشبع  بالروح والغیرة الوطنیة ونزعة الولاء و 
والدولة، بالإضافة إلى تمتع هذه القرارات الإداریة بالطبیعة والقوة القانونیة الإلزامیة وقرینة 

  )3(.الشرعیة والسلامة

  .بالنسبة للإدارة مصدرة القرار: المطلب الأول

غالبا ما نجد أن القرارات الإداریة صادرة من الإدارة العامة وعلیه وجب علیها الالتزام 
نفیذها ولا تمتلك مبررا للامتناع عن التنفیذ فالعبء غالبا ما یقع على الإدارة مما یجب علیها بت

رف صأن تتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر الكفیلة لتطبیق هذه القرارات الإداریة، مثال ذلك قطع 
     تزام الراتب للموظف الذي صدر قرار إداري بفصله أو بقبول استقالته، كما أن الإخلال بالال

                                                             
  .107مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي،  -  1
  .158، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  2
  .158، صنفس المرجع  -  3
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بتنفیذ القرار الإداري من طرف الإدارة یرتب المسؤولیة سواء بناء على أساس الخطأ الشخصي 
  .أو المرفقي

ففي حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ قراراتها الإداریة تقوم المسؤولیة الإداریة التي تعرف 
والمرافق والهیئات العامة بدفع على أنها الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة أو المؤسسات 

  .التعویض عن الأضرار بسبب امتناعها عن التنفیذ

وللمسؤولیة الإداریة العدید من الخصائص حیث یستوجب أن یكون الشخص المسؤول 
وذلك بتوافر علاقة سببیة " الدولة"لیس هو الشخص المضرور، كما أن التعویض تتحمله الإدارة 

كذلك فهي مسؤولیة غیر مباشرة لأن الإدارة العامة مسؤولة عن بین نشاط الإدارة والضرر، 
أعمال موظفیها الضارة، فهي تختلف عن غیرها من أنواع المسؤولیة القانونیة، بحیث أن لها 
نظام قانوني  مستقل، یتوافق ویتلاءم مع عملیة تحقیق التوازن بین المصلحة العامة وحریات 

  )1(.الأفراد وحقوقهم

  .بالنسبة للأفراد: يالمطلب الثان

في إعداد وتكوین القرارات  -)2(مبدأ الشورى–ومشاركة الأفراد ومشاورتهم إن مساهمة 
الإداریة هو مبدأ مكرس منذ الأزل حیث دعا إلیه القرآن الكریم ویظهر في الالتزام والتحمس في 
تنفیذها والانصیاع لها عكس مظهر وأسلوب الاستبداد الذي یقوم على تحكم الرؤساء الإداریین 

  .ونفوذهم وتفردهم باتخاذ القرارات الإداریة

  

  

  

                                                             
، مذكرة شهادة الماستر، غیر منشور، كلیة الحقوق، جامعة )التشریع الجزائريتنفیذ القرار الإداري في (ابتسام شویدار،  -  1

مذكرة شهادة ) الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري(، نقلا عن جمال قروف 36، ص2015محمد خیضر بسكرة، 
  .128، ص2006الماستر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، سورة 38الأیة ".(ین استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بینهم و مما رزقناهم ینفقونو الذ:"قال االله تعالى  -  2
  ).الشورى 
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  :القرارات الإداریة بالنسبة للأفراد یظهر في حالتینوتنفیذ 

  .إذا تضمن القرار حقا أو رخصة: الفرع الأول

الأفراد لاستیفاء مضمون القرار وفق التدابیر الساریة المفعول، وما على الإدارة یسعى 
  )1(.سوى تسهیل عملیة التنفیذ والامتناع عن كل ما من شأنه عرقلة ذلك

ینظم العلاقات بین  131-88الفقرة الأولى من المرسوم  37لمادة وهذا ما نصت علیه ا
یحق على المواطن أن یحتج على الإدارة بالتعلیمات : "الإدارة والمواطن والذي جاء فیها

  ".والمنشورات والمذكرات والإعلانات التي أصدرتها

  .إذا تضمن القرار التزامات: الفرع الثاني

التزام وجب على الأفراد إما القیام بعمل أو الامتناع عن في الغالب إذا كان محل القرار 
  .العمل حسب مضمون القرار

ومثال ذلك قرار توقیف موظف، ینفذ من خلال الانقطاع طیلة مدة التوقیف عن ممارسة 
  )2(.مهامه الوظیفیة المنبثقة عن منصب عمله

تنفیذ القرارات الإداریة  هو الأصل العام فيوعموما فإن التنفیذ الاختیاري للقرار الإداري 
عندما یسود الوعي المدني في المجتمع إلا أنه في الغالب نجد أن القرارات الإداریة تلقى على 
عاتق المخاطبین بها التزامات سواء أفراد أو إدارة مما یجعلهم یعزفون عن تنفیذها ویتهربون من 

ات الإداریة، تلجأ الإدارة إلى واجب الطاعة وأمام هذا الوضع أي الامتناع عن تنفیذ القرار 
الطرق الاستثنائیة لإجبار الأفراد على تنفیذ ما أصدرته من قراراتها، إلا أن التنفیذ الاختیاري 
للقرارات الإداریة وكما سبق ذكره یبقى هو الأصل العام في تنفیذ القرارات الإداریة بما له من 

  .مخاطبین أصحاب الشأن بالقرارضمانة وحمایة لمصالح الطرفین سواء الإدارة أو ال

   

                                                             
  .108محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .109، صنفس المرجع  - 2
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  .التنفیذ الإداري للقرار الإداري: المبحث الثاني

بالنظر إلى الامتیازات التي تتمتع بها السلطة الإداریة العامة ومع مراعاتها لتحقیق 
لقراراتها في حالة المصلحة العامة فالإدارة العامة هنا تتمتع بسلطة ومكانة قانونیة في تنفیذ 

امتناع المخاطبین بها عن تنفیذها اختیاریا وطواعیا لقراراتها الإداریة، وهو ما یتمثل في توقیع 
  .الجزاءات الإداریة والتنفیذ الجبري أو المباشر

  .توقیع الجزاءات الإداریة: المطلب الأول

ى توقیع العقوبات تستطیع السلطات الإداریة قصد تنفیذ قراراتها الإداریة أن تلجأ إل
والجزاءات الإداریة على الأفراد في حالة امتناع الأفراد وأصحاب الشأن بالقرار الإداري وعدم 

  .انصیاعهم لتنفیذ تلك القرارات

  .تعریف الجزاءات الإداریة: الفرع الأول

تصدر العقوبة الإداریة عن الإدارة بقرار إداري فردي، ولیس في ذلك تعدیا على 
ضاء، حیث أن مآل تقدیر مشروعیتها في نهایة المطاف خاضع لتقدیره، وتملك اختصاص الق

الإدارة سلطة توقیع تلك العقوبات حال ممارستها لنشاطها بوصفها سلطة عامة لها الحق في 
فرض جزاءات إداریة في حالات محددة وتبدي ذلك في بعض الجرائم قلیلة الأهمیة أو ذات 

یتوافر للفرد الحد الأدنى من الضمانات القانونیة التي یوفرها  الصبغة الاقتصادیة، شریطة أن
  )1(.القانون

وبالنسبة للدكتور محمد الصغیر بعلي فإن أساس الجزاء الإداري إنما یكمن في الامتناع 
  )2(.أي في حالة امتناع المخاطبین بالقرار الإداري وعدم انصیاعهم لتنفیذ تلك القرارات

  :)3(الإداریة التي یمكن للإدارة أن تتخذها نذكر ما یلي ومن أمثلة هذه العقوبات

 .سحب رخصة الصید مثلا في حالة مخالفة قوانین الصید -

                                                             
  .40ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص -  1
  .110محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  2
  .208سابق، ص ناصر لباد، مرجع -  3
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غلق بصفة مؤقتة من طرف السلطة الإداریة، للمؤسسة الصناعیة عند مخالفتها  -
 ...لقوانین حمایة المستهلك أو المساس بالبیئة

والذي یعتبر الإجراء الأكثر  L’internement administratifالحجز الإداري  -
  .خطورة یستعمل في الظروف الاستثنائیة

وهذا الحجز یتم دون اللجوء إلى القضاء أو رفع قضیة حیث أن الجهة الإداریة هي جهة 
  .قوة وتعتبر من النظام العام

وأطراف الحجز الإداري هم المدین وهو الشخص المحجوز علیه والدائن وهي الجهة 
  .لإداریة في الدولة والمال المحجوز علیه وهو مملوك للمحجوز علیها

ولأن العقوبات الإداریة العامة توقع بقرار إداري فإنه یتعین لصحتها أن یستوفي هذا القرار 
لا عدت غیر مشروعة الأمر الذي یعرضها للإلغاء ٕ   .مقومات القرارات الإداریة، وا

  .یةخصائص الجزاءات الإدار : الفرع الثاني

من التعریف یمكن استخلاص خاصیتین للعقوبات والجزاءات الإداریة وهي جزاء توقعه 
السلطة العامة أي جهة إداریة دون التدخل في اختصاصات القضاء وهذا بناء على مبدأ 

  .الفصل بین السلطات

وبة والخاصیة الثانیة عمومیة العقوبة الإداریة العامة والمراد به أنه في حالة توقیع العق
الإداریة لا یرتبط بانتماء المعاقب لفئة معینة كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات التعاقدیة أو 
بدخوله ضمن طائفة معینة كما هو الحال بالنسبة للعقوبات التأدیبیة، والتي تفرض صحة 

  )1(.توقیعها وجود علاقة وظیفیة تربط بین المعاقب والإدارة

  

  

  

                                                             
  .42-41ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص -  1
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  .)1(التمییز بین الجزاءات الإداریة عن باقي الجزاءات الأخرى :الفرع الثالث

باعتبارها قرارات إداریة فإن الجزاءات الإداریة تتمیز عن بعض القرارات الإداریة 
  .المشابهة، كما تتمیز أصلا عن الجزاءات الجنائیة

زام تختلف الجزاءات الإداریة الصادرة بغرض إل: القرارات الإداریة المشابهة: أولا
الأشخاص على تنفیذ القرارات الإداریة، حیث أنها تستلزم وجود خطأ سابق أي الامتناع عن 
تنفیذ للقرارات الإداریة، عن قرارات أخرى لها أثر مشابه، مثل رفض رخصة لممارسة نشاط 

  .معین

ا ویستند هنا قرار الرفض إلى مبدأ الملاءمة إعمالا للسلطة التقدیریة للإدارة ولیس استناد
  .إلى فكرة الخطأ

   Sanctions pénales: العقوبات أو الجزاءات الجنائیة: ثانیا

جراء استثنائیا وغیر  ٕ على الرغم من أن الجزاءات الإداریة تشكل امتیازا قویا للإدارة وا
فإنها تبقى  مألوف من حیث أن توقیع الجزاءات الإداریة إنما هو سلطة مخولة أساسا للقضاء،

  :مختلفة عن العقوبات أو الجزاءات الجنائیة من عدة جوانب

تستقل الجزاءات الإداریة عن الجزاءات الجنائیة حیث یمكن توقیع الأولى حتى في  -1
حالة البراءة من المتابعة الجزائیة ما دامت ترتكز على خطأ مهني، كما یمكن جمعها 

 8لجزاء الإداري عقوبة تبعیة طبقا للمادة أو اعتبار الجزاء الجنائي عقوبة أصلیة وا
 .الفقرة الأولى من قانون العقوبات

 Actes administratifsتعتبر الجزاءات الإداریة وتكیف على أنها أعمال إداریة  -2
تخضع للنظام القانوني للقرارات الإداریة خاصة من حیث الطعن فیها إداریا وقضائیا 

بینما تكیف الجزاءات الجنائیة على أنها أعمال  ،)دعوى الإلغاء ودعوى التعویض(
  .تخضع لنظام آخر Actes juridictionnelsقضائیة 

                                                             
  .111-110محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
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ففي هذه الحالة عدم تنفیذ المتعاقد : الجزاءات الإداریة العامة والعقوبات التعاقدیة: ثالثا
توقیع جزاءات مع الإدارة لالتزاماته أو تنفیذه لهذه الالتزامات بطریقة سیئة فإن الإدارة تستطیع 

  )1(.علیه قد تصل إلى حد فسخ العقد أو التنفیذ على حسابه

  .للقرار الإداري - الجبري –التنفیذ المباشر : المطلب الثاني

مما یخول لها تحوز السلطة الإداریة صفة ومظهر السلطة العامة وللسیادة في الدولة 
  .الصادرة منها القانون سلطة التنفیذ الجبري والمباشر لقراراتها الإداریة

  .تعریف التنفیذ المباشر أو الجبري للقرار الإداري: الفرع الأول

هو مظهر وامتیاز من ظاهر وامتیازات السیادة والسلطة العامة المقررة للإدارة العامة، لذا "
  .)2("تملك السلطات الإداریة المختصة أن تنفذ القرارات الإداریة تنفیذا إداریا مباشرا وجبریا

هنا فالإدارة المختصة وباعتبارها سلطة عامة تستطیع تنفیذ قراراتها الإداریة تنفیذا ومن 
  .إداریا ذاتیا مباشرا أي دون أن تلتجئ للقضاء

تهم مع وكما أشار إلیه الدكتور محمد الصغیر بعلي أن الأفراد وفي حالة فض نزاعا
  )3(.نفذ وفقا للإجراءات القانونیةالإدارة وجب علیهم الالتجاء للقضاء عن طریق قرارات قضائیة ت

  .وللإدارة السلطة العامة في تنفیذ قراراتها عن طریق القوة دون اللجوء إلى القضاء مسبقا

حق الإدارة في تنفیذ : "كما یعرف التنفیذ المباشر أو الجبري للقرار الإداري أیضا أنه
اریا، دون الحاجة إلى إذن من سلطة قراراتها على الأفراد بالقوة الجبریة إذا رفضوا تنفیذها اختی

  )4(.أخرى، ولو كانت سلطة القضاء
 

                                                             
  .43ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص -  1
  .155، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  2
  .112سابق، صمحمد الصغیر بعلي، مرجع  -  3
، دار الجسور )دراسة تشریعیة مختصة(القرار الإداري ، نقلا عن عمار بوضیاف، 57ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص - 4

  .205، ص2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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  .حالات التنفیذ المباشر أو الجبري للقرار الإداري: الفرع الثاني

نظرا لما یمتاز به أسلوب التنفیذ المباشر أو الجبري للقرارات الإداریة من خطورة كبیرة 
تنفیذ القرارات الإداریة بطریقة جبریة مباشرة  على حقوق الأفراد فهو یعتبر أسلوبا استثنائیا في

  .لذا حدد القضاء الإداري حالا استخدام الإدارة لأسلوب التنفیذ الجبري للقرارات الإداریة

حالة وجود نص صریح في القوانین واللوائح یجیز للسلطة الإداریة استعمال امتیاز : أولا
لهذا نجد أن النص القانوني الذي خول السلطة الإداریة صلاحیة إصدار  ،)1(التنفیذ الجبري

قراراتها التنفیذیة یرخص لها أیضا الالتجاء إلى التنفیذ المباشر والجبري لتنفیذ قراراتها الإداریة، 
من وبذلك تستمد الإدارة المختصة صلاحیتها في الالتجاء إلى التنفیذ المباشر أو الجبري 

  .نیة الصریحةالنصوص القانو 

حالة رفض الأفراد تنفیذ القرارات الإداریة تنفیذا اختیاریا، لذا یمنح المشرع للإدارة : ثانیا
، مع )2(حق تنفیذ لقراراتها الإداریة جبرا، إذا رفض الأفراد الخضوع والانصیاع لأحكامها طواعیة

فراد دفع ما علیهم وجود جزاء مقرر في النصوص القانونیة لهذا الرفض، ومثال ذلك على الأ
لا أجاز القانون للإدارة المالیة أن تنفذ قراراتها جبرا ٕ   .من ضرائب ورسوم طواعیة وا

حالة الضرورة والظروف الاستثنائیة وحالات الاستعجال وذلك قصد الحفاظ على : ثالثا
اهمه النظام العام بمداولات مختلفة كالأمن العام والصحة العامة والآداب العامة أو من خطر د

، ومثال على حالات الضرورة )3(یستدعي التنفیذ المباشر والسریع لتنفیذ قراراتها الإداریة
  .والاستثنائیة المستعجلة تدخل الإدارة فورا للمحافظة على الأمن والسكینة أو الصحة العامة

ود ، أي عدم وج)4(حالة عدم وجود وسیلة أو آلیة قانونیة أخرى للإجبار على التنفیذ: رابعا
نص صریح على الجزاءات الإداریة والمدنیة والجنائیة المقابلة في حالة عدم خضوع الأفراد 

  .لقراراتها الإداریة

                                                             
  160، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  1
  .59ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص -  2
  .114محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  3
  .114، صنفس المرجع  - 4
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  .شروط التنفیذ المباشر أو الجبري للقرار الإداري: الفرع الثالث

یجب توافر عدة شروط حتى یتسنى للإدارة العامة تنفیذ قراراتها الإداریة تنفیذا مباشرا 
  .وجبریا

یجب أن تكون العملیة الإداریة محل التنفیذ المباشر مستندة إلى : أن یكون مشروعا: أولا
مبني على قانون، وفي ذلك ضمانة ) قرار إداري تنظیمي(نص تشریعي، قانون أو تنظیم 

  )1(.للحفاظ على المشروعیة وحد لتعصف وتغول الإدارة وقید سلطتها

، وحسب القانون الساري فیقتضي )2(ختیاري والطوعيأن یمتنع الفرد عن التنفیذ الا: ثانیا
  .إعذاره، كما یكفي على الفرد الملزم بالتنفیذ إظهار نیة سیئة ورفض التنفیذ

بمعنى أن الإدارة العامة في  ،)3(اقتصار التنفیذ المباشر على تطبیق القرار الإداري: ثالثا
  .حالة استعمالها لمیزة التنفیذ المباشر أن تتقید بما یحدده القانون أو التنظیم وأن تلتزم بحدوده

  .التنفیذ القضائي للقرار الإداري: المبحث الثالث

من القانون المدني الجزائري والتي تضمنت على أن الشخص  8الفقرة  50طبقا للمادة 
متع بجمیع الحقوق منها حق التقاضي، ومنه فللإدارة حق اللجوء للقضاء لتنفیذ الاعتباري یت

  .قراراتها وذلك برفع دعاوى أمامه لاستصدار أحكام جزائیة أو مدنیة
 

  .الدعوى الجنائیة: ولالمطلب الأ 

الإدارة العامة حق الدعوى الجنائیة لإجبار الأفراد المخاطبین بالقرارات الإداریة  تمتلك
على احترامها وتنفیذها وذلك متى وجد نص جنائي یقرر عقوبة لمخالفة القرارات الإداریة وعدم 

  .تنفیذها

                                                             
  .113، صمحمد الصغیر بعلي، مرجع سابق  - 1
  .113نفس المرجع، ص -  2
  .113نفس المرجع، ص -  3
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ومن جهة أخرى تسمح النصوص القانونیة والمنظمة للعدید من المجالات بتوقیع عقوبات 
  )1(.ة جراء عدم تنفیذ القرارات الإداریةجنائی

وعلیه یلزم وجود نص قانوني یجرم عدم التنفیذ، ویرتب علیه جزاء، وهنا نلاحظ أن 
، الذي وسع من نطاق 1958اشتراط وجود نص قانوني قد اتسع مدلوله في فرنسا بعد دستور 
  )2(.السلطة اللائحیة، بحیث تشمل حق تقریر عقوبة جنائیة للمخالفات

إلا أنه وفي حالة عدم وجود نص مباشر على العقوبات الجنائیة، كما أشار إلیه الدكتور 
المعدلة من قانون العقوبات نصت على عقوبات  459محمد الصغیر بعلي، فإن المادة 

دج ویجوز أن یعاقب أیضا بالحبس  100إلى  30یعاقب بغرامة من : "، ونص المادة)3(جزائیة
لأكثر كل من خالف المراسیم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة لمدة ثلاثة أیام على ا

  ".الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا علیها بنصوص خاصة

ومنه فإن وسیلة الدعوى الجنائیة من الأسالیب التي یعتبرها الفقه والقضاء الأسلوب 
ها أصحاب الشأن من المخاطبین بهذه القرارات الأمثل الواجب إتباعه في الحالات التي یمتنع فی

  .الإداریة عن تنفیذها طواعیة ومنه اللجوء إلى القضاء الجنائي لحملهم جبرا على التنفیذ

  .الدعوى المدنیة: المطلب الثاني

وهنا یطرح السؤال هل یجوز أو یمكن للإدارة العامة أن تلجأ للقضاء المدني لاستصدار 
  رام القرار الإداري وتنفیذه بعد امتناعهم اختیاریا في تنفیذه؟حكم یلزم الأفراد باحت

طرح هذا التساؤل في فرنسا وخاصة فیما یتعلق بالقرارات الاستیلاء على السكنات، حیث 
بطرد السكان الذین رفضوا إخلاء لجأت الإدارة إلى القضاء المستعجل للحصول على حكم 

، ومن هنا )4(ارضة أي قضي بعدم الاختصاصالمساكن المستولى علیها، وصدرت أحكام متع

                                                             
  .116محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .65ابتسام شویدار، مرجع سابق، ص -  2
  .116محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  3
  .464سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -  4
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استقر القضاء الفرنسي على قاعدة عدم اختصاص القضاء العادي بالنظر في الأعمال 
  .والقرارات الإداریة

أما في مصر تستطیع أن تلجأ إلى المحاكم المدنیة للحصول على أحكام بإلزام الأفراد 
  .في مصر )1(فقها وقضاءباحترام قراراتها الإداریة وهو الاتجاه السائد 

وفي الجزائر الاتجاه السائد فقها وقضاء هو إمكانیة لجوء الإدارة العامة إلى القضاء 
  )2(.بغرض الحصول على حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قراراتها) المدني(العادي 

 15/07/2002جلسة بتاریخ  003927رقم (ومثال ذلك ما جاء في قرار مجلس الدولة 
  ).مد ضد بلدیة البلدیةقضیة حمینة مح

بناء المستأنف (أن النزاع الحالي یتعلق بالاعتداء المادي على طریق :... والذي جاء فیها
وأحكام المادة المكرر من قانون ) جدار لسكناه وسلم له ترخیص من طرف الإدارة لهذا الغرض

اءات من المنازعات الإجراءات المدنیة قد وردت في فقرتها الأولى مخالفات الطرق كأولى استثن
  .التي تخرج عن اختصاص القضاء الإداري

                                                             
  .117محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .117، صنفس المرجع -  2



الثاني                                                                   آلیات التنفیذ للقرار الإداريالفصل   
 

- 60 - 
 

  وقف تنفیذ القرار الإداري: المطلب الثالث

یعتبر القرار الإداري كما سبق ذكره سلفا نافذا في مواجهة الأفراد والمخاطبین من أصحاب 
و على هذا  یالجأ من أصحاب الشأن الى ما یعرف الشأن إلى غایة الحكم بعدم مشروعیته 

ینتج آثاره  و الذي كأثر من أثار القرار الإداي، قانونا بإجراءات وقف تنفیذ القرار الإداري 
القانونیة وینفذ في مواجهة الأفراد والمخاطبین من أصحاب الشأن بمجرد صدوره دون الحاجة 

  .للجوء إلى القضاء

  .تعریف بإجراء وقف تنفیذ القرار الإداري: الفرع الأول

قرار ومرحلة الحكم عادة ما تستغرق إجراءات التقاضي مدة طویلة بین مرحلة صدور ال
بإلغائه، لذا من الضروري منح القاضي الإداري سلطة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائیة لتفادي 
تفاقم الأضرار المترتبة على بقاء سریان القرار الإداري لفترة طویلة رغم عدم مشروعیته ومن 

  .بین هذه الإجراءات، الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري

یذ للقرارات الإداریة إجراءا أولیا واستثنائیا، یتخذه القاضي الإداري لسد ویعتبر وقف التنف
أن القرارات ، بمعنى )1(العیب المترتب عن دعوى تجاوز السلطة كونها لیس لها أثر موقف

الإداریة تتمتع بقرینة المشروعیة وامتیاز الأولویة اللذان یسمحان بتنفیذ القرار الإداري فورا رغم 
  .بالإلغاء وأمام القاضي الإداري أنه محل طعن

فالقرار الإداري ذو طبیعة تنفیذیة یرتب آثاره فورا تجاه الأشخاص المخاطبین به، لذا یمكن 
  )2(.باستثناء وقف تنفیذه إداریا أو قضائیا وذلك بعدم ترتیب آثاره القانونیة مؤقتا

  .على مستوى الإداري: الفرع الثاني

إداریا یمكن وقف تنفیذ القرار الإداري في حالتین، فبالنسبة للإدارة مصدرة القرار تأخذ 
ومقتضیات سیر المرافق العامة وهذا راجع لما لها  بعین الاعتبار مقتضیات المصلحة العامة

من سلطة تقدیریة وفي حالة ثانیة یمكن للإدارة الوصیة أن تطلب من الإدارة صاحبة ومصدرة 
                                                             

مذكرة نیل شهادة  ،)الجزائریة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(أوقارت بوعلام،  - 1
  .6، ص2012الماجستیر في القانون العام، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوز، 

  .118محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  2
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وقف تنفیذه في حالات معینة متعلقة خاصة بالضبط الإداري للحفاظ على النظام القرار 
  )1(.العام

  .على مستوى القضائي وشروط وقف تنفیذ للقرار الإداري: الفرع الثالث

یمكن لذي المصلحة من أفراد والمخاطبین من أصحاب الشأن بتحریك وأعمال برفع 
نفیذ القرار الإداري وهذا وفقا لشروط شكلیة بغرض وقف تدعوى أمام القضاء الإداري وهذا 

  .وموضوعیة من أجل قبول دعوى الإلغاء أمام القاضي الإداري

  .الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء: أولا

بالشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء مجموعة الشروط التي یجب توافرها حتى  ویقصد
یمكن لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ینعقد الاختصاص لها بقبول النظر والفصل 

  )2(.في دعوى الإلغاء

  :والشروط الشكلیة الواجب توافرها لقبول دعوى الإلغاء وهي

التنفیذ أن یكون ثمة قرار نهائي موجود وقائم ومنتج لآثاره عند  یشترط لقبول وقف  -أ 
 )3(.إقامة الدعوى

وجوب رفع دعوى الإلغاء، وحتى تقبل دعوى وقف تنفیذ قرار إداري، وجب أن یسبق   -ب 
 )4(.بدعوى في الموضوع مفاده طلب إلغاء القرار الإداري محل دعوى وقف التنفیذ

شرط إرفاق الدعوى الإلغاء بتظلم نشیر إلى أن شرط التظلم الإداري، وهنا یجب أن    -ج 
-08السابق قبل صدور قانون رقم  إداري وارد في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري

، بحیث في القانون 2008والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة  09
توجه بطلب السابق یجب تقدیم تظلم إداري إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار ثم ال

وقف تنفیذ القرار الإداري إلى القاضي المختص أما في القانون الجدید المتعلق 

                                                             
  .118محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -  1
  .178، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  2
  .23أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص -  3
  .212، 211، نقلا عن عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص54نفس المرجع، ص -  4
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لا یشترط إرفاق الدعوى الإلغاء بتظلم إداري  09-08بالإجراءات المدنیة والإداریة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  830مسبق وهذا ما نصت علیه المادة 

 .الجزائري

دعوى قضائیة، فیشترط فیها باعتبار أن دعوى الإلغاء : أو شرط المیعادشرط المدة   - د 
بمیعاد رفع دعوى "أن ترفع خلال مدة زمنیة محددة وتسمى هذه المدة الزمنیة 

  )1(".الإلغاء

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري جاءت لتحدید هذه الآجال 829والمادة 

باعتبار دعوى الإلغاء دعوى : دعوى الإلغاء شرط المصلحة والصفة في رفع  -ه 
قضائیة فلا یمكن للجهة القضائیة المختصة النظر والفصل فیها إلا إذا توفرت في 

 )2(.رافعها مصلحة جدیة وصفة قانونیة

الفقرة  834تقدیم الطلب الرامي لوقف تنفیذ القرار الإداري بدعوى مستقلة، نصت المادة  -و 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  09-08الأولى من قانون رقم 

على تقدیم طلب وقف التنفیذ بدعوى مستقلة مع اشتراط أن تكون متزامنة مع دعوى 
المذكورة  830حسب المادة مرفوعة في الموضوع أو في حالة التظلم الإداري 

  )3(.أعلاه

المدنیة والإداریة  المتضمن قانون الإجراءات 09-08من قانون  926وحسب المادة 
الجزائري یجب أن نرفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أمام قاضي الاستعجال 

  .بعریضة مستقلة ومرفقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

  .الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء: ثانیا

تتمثل الشروط الموضوعیة لقبول دعوى الإلغاء في الحالات والأسباب التي تؤدي إلى 
الحكم بالإلغاء فهي مجموعة الحالات والعیوب التي قد تشوب القرار الإداري مما تجعله غیر 

  .مشروع، أي قرار إداري مخالف للنصوص القانونیة
                                                             

  .181، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة بین الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي،  -  1
  .185نفس المرجع، ص -  2
  .61أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص -  3
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قف تنفیذ القرار الإداري وذلك كما أن للقاضي الإداري أن یستجیب أو لا یستجیب لطلب و 
حسب ملابسات كل قضیة وفحصها من حیث مدى توافر عنصري الاستعجال وقوامة الضرر 
والأذى الذي یمس الطاعن جراء تنفیذ القرار وما ینجم عنه من نتائج یتعذر تداركها، وعنصر 

ختص وهذا ما یعبر ظهور ما یرجح إلغاء القرار الإداري أمام القاضي الإداري المالجدیة معناه 
  )1(.عنه بشرط المشروعیة لارتباطه بأركان القرار الإداري ومدى عدم توافرها

ومن العیوب التي تشكل شروط موضوعیة أو مادیة وتمس القرار الإداري والتي تؤدي به 
  .إلى الحكم علیه بالإلغاء

یعرف ركن السبب أنه الفكرة أو الأمر أو الواقعة الخارجیة المادیة أو  :عیب السبب  - أ
رادة السلطة الإداریة المختصة  ٕ القانونیة والتي تقوم بعیدا ومستقلة عن ذهنیة ونیة وا

صدار قرار إداري معین،  ٕ فعیب السبب هو انعدام هذه الحالة أو فتدفعها إلى اتخاذ وا
ي استندت علیها السلطة الإداریة المختصة في اتخاذ الواقعة المادیة أو القانونیة الت

صدار هذا القرار الإداري ٕ ، أو الوقوع خطأ في تكییف وتفسیر هذه الوقائع من )2(وا
 .طرف السلطة الإداریة المختصة

عیب عدم الاختصاص هو عیب یصیب القرار الإداري : عیب عدم الاختصاص  - ب
القانونیة على ممارسة أو الصفة  من حیث ركن الاختصاص والذي یعرف بأنه القدرة

صدار قرار إداري معین باسم و  ٕ   )3(.لحساب الإدارة العامةوا

ومنه یمكن تعریف عیب الاختصاص بأنه انعدام هذه الصفة القانونیة وانعدام القدرة 
  .والأهلیة في اتخاذ بمثل هذه القرارات

الاختصاص كما یمكن عیب الاختصاص شخصیا، وقد یكون زمنیا، وقد یكون عدم 
  .إقلیمیا أو مكانیا كما قد یكون موضوعیا

یعرف ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري بأنه : عیب الشكل والإجراءات -ج
مجموعة التدابیر والشكلیات والإجراءات القانونیة أو تنظیمیا عن إصدار القرار الإداري ومن 
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تاریخ إصداره ونشره، مع المصادقة والتوقیع  هذه الشكلیات تسبیب القرار الإداري وكتابته وتحدید
تكمن في عدم الالتزام والقیام بهذه الشكلیات " الشكل والإجراءات"علیه، فعیوب هذا الركن 

المطلوبة قانونا أو تنظیمیا إداریا وقت إصدار هذا القرار الإداري، كإهمال شكلیة والإجراءات 
  .)1(داري والتوقیع علیهالكتابة، وشكلیة تثبیت تاریخ صدور القرار الإ

والمقصود بعیب المحل أو عیب مخالفة القانون : عیب المحل أو عیب مخالفة القانون - د
محله ومبادئ قواعد القانون في مضمونه وموضوعه أو هو خروج القرار الإداري عن أحكام 

ومخالفة آثار القرار الإداري الصادر  عن أحكام ومبادئ وقواعد القانون في معناه العام الواسع،
  )2(.بناء على أحكام ومبادئ وقواعد القانون

المقصود به استهداف السلطة الإداریة المختصة : عیب الانحراف واستعمال السلطة -هـ
مصدرة القرار الإداري لغرض أو أغراض غیر الغرض الذي من أجله منحت وأعطیت سلطة 

   )3(.حالات وأسباب الحكم بالإلغاء إصدار هذا القرار وهو سبب من
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  خاتمة

من خلال ما تم عرضه حول تنفیذ القرار الإداري یمكن القول أن من مظاهر قوة الدولة 
وصلابتها تكمن في قوة إدارتها العامة وحسن تنظیمها، والقرار الإداري هو الوسیلة الإیجابیة في 

بمعنى أن القرار الإداري  ید السلطة الإداریة في مواجهة الغیر وهذا دن الحصول على موافقتهم،
هو تعبیر عن إرادة الإدارة المنفردة والملزمة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء الأفراد والمخاطبین 

  .من أصحاب الشأن

دون الخروج من ما یحدده القانون وعدم استعمال هذه لكن كل هذا یجب أن یتم 
غیر مشروعة وحتى لا یكون من أجل تحقیق أهداف ) امتیازات السلطة العامة(الامتیازات 

القرار نقمة على الأفراد وأداة تعسفیة في ید الإدارة لمواجهة الغیر بها، فالهدف من عملیة تنفیذ 
یجاد توازن بین مصلحة الإدارة من جهة ومصلحة  ٕ القرار الإداري هو تحقیق المصلحة العامة وا

ن نفاذه في ذاته فالنفاذ عملیة الأفراد من جهة أخرى، فالتنفیذ للقرار الإداري أمر یختلف ع
قانونیة تتم بالشهر والإصدار، أما التنفیذ فهو عمل مادي لاحق لنفاذ القرار ویتم مباشرة أو بعد 

  .فترة لسبب أو لآخر

وعلیه فإن التنفیذ هو الوجه المادي للنفاذ وبموجبه یجسد القرار الإداري على أرض الواقع، 
فیذ القرار الإداري ونظرا لقرینة السلامة والمشروعیة فإن الأصل وبالرغم من تعدد وسائل وآلیات تن

القرارات الإداریة تلتزم الإدارة والأفراد "في القرارات الإداریة أنها تنفذ بصورة تلقائیة، فبصدورها 
  .مصادر المشروعیةبتنفیذها اختیاریا لأنها مصدر من 

طرافه طواعیة واختیاریا، إلا أنه والقرار الإداري بحسب الأصل واجب التنفیذ من جانب أ
إذا لاقت الإدارة امتناعا عن تنفیذ قراراتها فإنها تلجأ إلى وسائل أخرى والتي كفلها لها المشرع 
وهي تكمن في التنفیذ الإداري وبإرادتها المنفردة وذلك باستعمال أحد الأسلوبین إما أسلوب توقیع 

ما أسلوب التنفیذ الج ٕ   .بريالجزاءات الإداریة، وا

فالأسلوب الأول والمتمثل في توقیع الجزاءات الإداریة فتكمن أهمیته من خلال سلطة 
الإدارة في توقیع هذه الجزاءات الإداریة سواء كانت مالیة أو عقوبات مقیدة لنشاط الأفراد، وهذا 

 تفرضه اعتبارات عملیة تقتضیها السرعة في أداء الواجب وردع الأفراد الذین ارتكبواالأمر 



 خاتمة
 

- 66 - 
 

مخالفات في تجاوزهم لنصوص القانون والتنظیمات المعمول بها والتي لا تستوجب اللجوء 
  .للقضاء للعقاب علیها

للقرارات الإداریة فهو امتیاز من امتیازات التي منحها " التنفیذ الجبري"أما الأسلوب الثاني 
أو امتیاز المخاطبین بها لاقت تعنت المشرع للإدارة وأسلوب استثنائي لتنفیذ قراراتها في حال ما 

عن تنفیذها فهو امتیاز تتمتع بها السلطة الإداریة والذي بموجبه تستطیع أن تقوم بتنفیذ قراراتها 
بشكل مباشر على الأفراد دون اللجوء إلى القضاء، لأن قراراتها تتمتع بالصیغة التنفیذیة حیث 

ورة مباشرة على عكس الأفراد الذین یفترض فیها المشروعیة فتقوم الإدارة بتنفیذ قراراتها بص
  .یجب علیهم الحصول على الصیغة التنفیذیة من قبل القضاء للتنفیذ بالقوة العمومیة

وبالإضافة للآلیات التنفیذ للقرار الإداري والتي كفلها المشرع للإدارة لتنفیذ قراراتها الإداریة 
للأفراد على تنفیذ قراراتها وذلك عن نجد التنفیذ عن طریق اللجوء إلى القضاء وتحمل الإدارة 

طریق رفع دوى مدنیة أو جنائیة أمام القضاء باعتباره سلطة مستقلة وأنه لا سلطان علیه إلا 
 .لحكم القانون

و من أثار القرار الاداري من نفاذ و تنفیذ ، وقف تنفیذ القرار الإداري فهو إجراء یكفله 
ناتجة عن هذه القرارات الإداریة ، فهو إجراء أولي و القانون لأصحاب الشأن لتفادي الأضرار ال

استثنائي یتخذه القاضي الإداري كإجراء وقائي من أضرار سریان القرار الإداري لفترة طویلة و 
دعوى الإلغاء لقرار نهائي موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة هذه الدعوى من هذا بناء على 

  .طرف أصحاب الشأن 

ري سعى من خلال جملة من القوانین والمراسیم لتحقیق المساواة والتوازن فالمشرع الجزائ
بین مصلحة الإدارة ذات السلطة العامة والتي تسعى من أجل تحقیق المصلحة العامة ومصلحة 

العامة ونلتمس ذلك في مصلحة شخصیة مع المراعاة الحفاظ على مبدأ الحریات الفرد وهي 
 1988یولیو  04الموافق  1408ذي القعدة عام  20في المؤرخ  131-88أحكام المرسوم 

  .ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطنوالذي 

وكاقتراحات وحلول والتي قد تساعد في معالجة مثل هذه المواضیع تطبیق مضمون 
السابق ذكره والذي یعمل على تحقیق المساواة وتحسین العلاقة بین الأفراد  131-88المرسوم 
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دارة عامة و  ٕ التي تمثل الدولة، مع رقابة هذه الأخیرة تجسیدا لمبدأ المشروعیة وذلك في حق وا
أو عند توقیع الجزاءات الإداریة  اللجوء إلى التقاضي الإداري وخاصة في حالات التنفیذ الجبري

هذا من جهة، ومن جهة أخرى على المشرع الجزائري التدخل من أجل ضبط وتحدید هذه 
ك من خلال مراجعة النصوص القانونیة للحفاظ وحمایة المصالح الجزاءات الإداریة وذل

  .الاجتماعیة موضوع الجزاء
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 ملخص
 

  صــــــــــــملخ

ومظهر تدور حكمة موضوع هذه المذكرة حول تنفیذ القرار الإداري والذي یعتبر امتیاز 
من مظاهر السلطة العامة وهي صفة قانونیة خولها أو كفلها المشرع للإدارة لتجسید وتطبیق 

الإداري  مضمون هذا القرار الإداري على أرض الواقع فهو انتقال من الحالة القانونیة للقرار
والذي هو النفاذ إلى الحالة الواقعیة أو المادیة وهو التنفیذ بمعنى تحسین الواقع حسب ما یتطلبه 

  .القانون

ومن التساؤلات التي طرح حیال هذا الموضوع والذي هو تنفیذ القرار الإداري هي طرق 
لتحلیلي فقسمنا وآلیات التنفیذ للقرار الإداري، وعلیه اتخذنا في دراسة الموضوع المنهج ا

موضوعنا إلى فصلین، خصصنا الفصل الأول إلى معرفة أولا الإطار المفاهیمي للقرار الإداري 
ونفاذه ومفهوم التنفیذ للقرار الإداري، أم الفصل الثاني فخصصناه لآلیات تنفیذ القرار الإداري 

نفیذ القضائي للقرار الإداري، والذي یضم التنفیذ الاختیاري والتنفیذ الإداري والتنفیذ الجبري ثم الت
  .كما قمنا بالتطرق إلى موضوع وقف تنفیذ القرار الإداري باعتباره أثر من آثار القرار الإداري

وفي الأخیر أنهینا بحثنا بخاتمة بینا فیها أهمیة موضوع تنفیذ القرارات الإداریة كما قمنا 
یة تنفیذ القرارات الإداریة مع تقدیم بإبداء رأینا حول مساعي المشرع الجزائري حول موضوع عمل

  .بعض الاقتراحات والحلول التي استنتجناها من خلال دراستنا لهذا الموضوع


